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 الملخص
في عصر الزخم المعلوماتي والفضاءات الرقمية، تآكلت الخصوصية، بكل صورها المتعارف 
عليها والمستحدثة، حتى باتت تحتاج لتشريعات منضبطة لرأب الصدع والتوفيق بين الحقوق 
والمصالح المتعارضة، كحق الفرد في معصومية جسده والحفاظ على حقه الأصيل في 

ت الطبية للمريض منهم، وتعارضها مع التطورات التكنولوجية الصحة واحترام سرية البيانا
والتقدم العلمي المخيف والذي نحياه الآن كواقع ملموس، والذي يتعرض لخصوصية الإنسان 
في كل المناحي، حتى في بياناته الشخصية الطبية الحساسة الموجودة على شبكة الانترنت 

 أو المُتعامل معها والمتنقلة عبر الحدود. 

وبين طيات هذا البحث، يعرض الباحث لفكرة الحق في الصحة وتطورها مع عرض لفكرة 
 GDPRحماية البيانات الشخصية الطبية الحساسة وفق اللائحة العامة لحماية البيانات 

والتشريعات المصرية والفرنسية والأمريكية والإماراتية بهذا الخصوص، مع عرض لاتفاقيات 
" لحماية الجينوم  OVIEDO"  ي هذا الخصوص مثل اتفاقيةدولية ذات تأثير فاعل ف

البريطاني وعرض وتحليل لأحدث الأحكام القضائية  Nuffieldالبشري، وتوصيات مجلس 
المصرية والأجنبية الخاصة بالحق في حماية الصحة وحماية البيانات الشخصية الطبية 

بالصين، و  9 -قضية كاسبركاس وعدم انتهاك الأخلاق الطبية الدولية، ومن أشهر القضايا:
ضد وزير الدولة  Peters and Findlay /الأمريكية، و قضية   Vermontقضية ولاية 

البريطاني للصحة والرعاية الاجتماعية، وعرض للأدوار الهامة التي قامت بها اللجنة 
صري و و مركز حماية البيانات الشخصية الم CNILللمعلوماتية والحريات  الوطنية الفرنسية

مكتب الإمارات للبيانات، لتحقيق حماية مُثلى للبيانات الشخصية الطبية الحساسة وعدم 
 انتهاكها.

حماية البيانات الشخصية الطبية  –الصحة الرقمية  –: )الحق في الصحة كلمات مفتاحية
السجلات الصحية -9قضية كاسبركاس –البيانات الوراثية والبيانات البيومترية –الحساسة 

 الرعاية الصحية عن بُعد(. -حماية الجينوم البشري  -التطعيمات الالزامية -لكترونيةالإ



 الجزء الأول – 2023إصدار أكتوبر  -العدد المائة والأربع  –مجلة روح القوانين 

 
112 

The Protection of Sensitive Medical Personal Data 
based on the Development of the Right to Health:  

A Comparative Study 
Abstract 

Recently, in this new era of information momentum and digital 
spaces, privacy has witnessed major deterioration and 
regression in all of its traditional and modern forms. That is to 
say, there is an urgent need for specific legislations that shall 
bridge the gap and reconcile between any conflicting rights and 
interests in this regard. For example, all individuals shall be 
granted their inherent rights of body protection, good health, and 
the confidentiality of medical data. However, those rights have 
been subject to several violations by many technological 
developments introduced under the frightful recent scientific 
progress, which has come to be an actual and tangible reality. 
Therefore, it is safe to say that the individual's privacy has been 
under attack from all sides, including his/her sensitive medical 
personal data, whether this data is transferred online, personally 
or across borders. 

In this context, this current study addresses the concept of the 
"Right to Health" and its recent development in light of the 
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concept of Protection of Sensitive Medical Personal Data; and 
that is pursuant to the European Union's General Data 
Protection Regulation (GDPR), as well as the applicable 
legislations in Egyptian, French, American and UAE Laws. In 
addition, the author will also address some international 
conventions concerning the issue of "Privacy Protection", such 
as the OVIEDO Convention for the Protection of Human 
Genome, and the recommendations of the UK's Nuffield Health 
Council. 

Moreover, this study will also discuss and analyze some of the 
most recent court rulings issued in Egypt and other foreign 
states, concerning the Right to Health Protection and the Right 
to Medical Personal Data Protection against any violations, 
pursuant to the international medical ethics. In this sense, the 
author will address some of the most famous cases in this 
regard, such as the CRISPR Cas9 Case in China, the Vermont 
State Case in the USA, and the Peters and Findlay v the 
Secretary of State for Health and Social Care in the UK. 
Furthermore, the study will also highlight the major roles played 
in this regard by the following authorities: The National 
Commission for Computing and Liberties (CNIL) in France, the 
Personal Data Protection Center in Egypt, and the UAE Data 
Office; as those important roles are meant to provide the best 
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possible protection for sensitive medical personal data against 
any violations. 
Keywords 

Right to Health - Digital Health - Protection of Sensitive 
Medical Personal Data - Genetic Data and Biometric Data - 
CRISPRCas9 - Electronic Health Records - Mandatory 
Vaccinations - Protection of Human Genome – Telehealth. 
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 المقدمة
 57في المادة  2014للحياة الخاصة حق، وقد نص الدستور المصري الصادر عام 

من  92كذلك نصت المادة  على أن: )للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس(،
ا،  الدستور على أن: )الحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاا ولا انتقاصا
ولايجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها 
وجوهرها(، كما أن العديد من التشريعات المقارنة نصت على هذا المبدأ الهام. 

للحق في الخصوصية في فرنسا، نص عليه في المادة الثانية من والأساس الدستوري 
، 1التي تكفل الحرية بكافة صورها 1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 

، وقد اعتبر 19582من الدستور الفرنسي الحالي الصادر عام  66كذلك المادة 
ا للحق في الخصو   . 3صيةالمجلس الدستوري الفرنسي هذين النصين أساسا

                                                 
1 Article 2 of the declaration of the Right of Man -1798: (The aim of all 
political association is the preservation of the natural and imprescriptible 
rights of man. These rights are liberty, property, security, and resistance to 
oppression.). 
2 Article 66 de Constitution du 4 Octobre 1958: ( Nul ne peut être 
arbitrairement détenu. 
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect 
de ce principe dans les conditions prévues par la loi.). 

بشررأن القرانون المرنظم لضروابي السرريارات  1977-1-12قرررار المجلرس الدسرتوري الفرنسري بتراري   3
ي الخاصرررررة. د. يسرررررري العصرررررار، الاتجاهرررررات الحديثرررررة للقضررررراء الدسرررررتوري بشرررررأن حمايرررررة الحرررررق فررررر

الخصوصرررية، دراسرررة مقارنرررة: الكويرررت، مصرررر، فرنسرررا، مجلرررة كليرررة القرررانون الكويتيرررة العالميرررة، العررردد 
 .39، ص.2015العاشر، السنة الثالثة، يونيو 
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قد حظيت باهتمام دستوري وقضائي  -في الآونة الأخيرة  –والحياة الخاصة للأفراد 
وفقهي غير مسبوق بمصر والعالم أجمع؛ لوضع الحماية الكاملة لهذه الخصوصية، 

نظراا لأهمية الحياة الخاصة للفرد والمجتمع معاا
الحق في احترام الحياة ، ذلك أن 1

 Droit de laالحقوق اللصيقة بالشخصية  منالخاصة أو الحق في الخصوصية يعد 
personalité 

هذه الحقوق تنصب على مقومات وعناصر الشخصية ذاتها في مظاهرها المختلفة، 
وهي حقوق تثبت للشخص كونه إنساناا لا فرق بين المواطنين والأجانب. وهي تقررت 

على كيان الإنسان المادي والمعنوي، فبدونها لا يمكن للإنسان أن يكون للمحافظة 
. ولا يعني الاعتراف بالحق في الحياة الخاصة أن 2آمناا على حياته وحريته ونشاطه

للفرد حقوقاا سابقة تفوق حقوق المجتمع، وإنما تقضي المصلحة العامة إقامة نوع من 
 . 3جتمع وأمنهالتوازن بين حرية الفرد، وبين نظام الم

                                                 
ومرا  33، ص. 2000د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقروق والحريرات، دار الشرروق،  1

خصوصررية المعلوماتيررة، )دراسررة تحليليررة لحررق بعرردها؛ د. شررريف يوسرر، خرراطر، حمايررة الحررق فرري ال
الاطرررلاع علرررى البيانرررات الشخصرررية فررري فرنسرررا، مجلرررة البحررروث القانونيرررة والاقتصرررادية، كليرررة الحقررروق 

وما بعدها؛ م. بليغ كمال، الحق فري  2، ص. 2015، إبريل 57، العدد 5جامعة المنصورة، المجلد 
، المقررال الرابررع؛ 31الدسررتورية العليررا، العرردد  الخصوصررية وسررطوة التقنيررات الحديثررة، مجلررة المحكمررة

أنظررررر أعمررررال" المررررلتمر الرررردولي لتعزيررررز حمايررررة الحررررق فرررري الخصوصررررية فرررري سررررياق تحررررديات الررررذكاء 
الاصررطناعي"، تنظررريم المنظمرررة العربيررة لحقررروق الإنسررران بالاشررتراك مرررع اللجنرررة العليررا الدائمرررة لحقررروق 

 . 2022يوليو  22-21الإنسان، القاهرة، 
 
، 2010، 1نظرية الحق، منشورات الحلبي الحقوقيرة،   -نبيل إبراهيم سعد، المدخل الى القانون د. 2

 .45ص. 
 .7، ص. 2012د. وليد السيد سليم، ضمانات الخصوصية في الإنترنت، دار الجامعة الجديدة،  3
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أن استعمال لفظ الخصوصية أفضل من استخدام عبارة الحياة  1ويرى بعض الفقهاء
الخاصة؛ لأن تلك العبارة تثير في الذهن الارتبا  بمكان معين أي المكان الخاص، 

 رغم إمكانية تحقق حالة الخصوصية في الأماكن العامة.

مقدمة البحث، لأن من أنواعها والهدف من عرض فكرة حماية الحياة الخاصة هنا في 
 الحق في الحياة وسلامة الجسد وهو أصل موضوع بحثنا المُقدم. ذلك أن من أنواعها:

 leأولا: الحقوق التي ترمي إلى حماية الكيان المادي للشخصية: مثل الحق في الحياة 
droit à la vie   و الحق في سلامة البدن والجسدle droit à l’intégrité 

physique  وهي تمكّن صاحبها من حماية كيانه المادي في مواجهة الغير؛ بمنع
الآخرين من المساس بجسده والاعتداء عليه دون مسوغ قانوني. ويتفرع عن حق 
الشخص في سلامة جسده وأعضائه حقوق أخرى، مثل: عدم جواز إجباره على إجراء 

اره على تلقي تطعيمات معينة، أو تحاليل طبية، كتحليل الدم والإيدز، كذلك عدم إجب
أخذ موافقته الجبرية أو عدم أخذها واستخدام جيناته أو جينومه البشري في تجارب 

 طبية سريرية ومعملية. 

والقاعدة العامة تقضي أن هناك حق مصون للإنسان في الحياة الخاصة وحق في 
اء عليه، ويُقصد السلامة الصحية البدنية أو الجسدية للإنسان وحمايته من الاعتد

بالاعتداء عليه هنا الاعتداء الطبي من ممارسين المهنة ومساعديهم، وهذا الاعتداء 
ليس مقرراا لمصلحة فرد بعينه، وإنما هو مقرر لاعتبارات تتعلق بالصالح العام 

 للجماعة.

 

                                                 
لعربيرة، د. حسام الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، الحق في الخصوصية، دار النهضرة ا 1

 .46، ص. 1987
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 أهمية البحث: 

ي تحديد وإذا تطرقنا لفكرة تصرف الإنسان بمحض إرادته في جسده، فالمعيار هنا ف
مشروعية أو عدم مشروعية تصرف الفرد في جسده يكمن في مدى أثر التصرف على 
الكيان المادي للإنسان، وفي الغاية من التصرف فإذا كان الهدف لتحقيق غاية مخالفة 

.1للنظام العام أو الآداب، فإن التصرف يقع باطلا بطلاناا مطلقاا  

وبالنظر لمفهوم الحق في الخصوصية والذي ينبع منها الحق في الصحة والسلامة 
كثيراا، ومن البديهي  -مفهوم الحق في الخصوصية -الجسدية؛ فقد تطور هذا المفهوم

ا، فقد  le respect de la vie privéeأن احترام الحياة الخاصة،  ، قد تطور أيضا
على منع  –قديماا  –لتي كانت تقتصر كانت الخصوصية المادية هي الأساس، و ا

الغير من التطفل على الحياة الخاصة عن طريق العزلة المادية أو المكانية ، حتى 
 . 2اتسع مفهوم الخصوصية ؛ لتصبح الخصوصية تابعة للأشخاص وليس للمكان

فالمشرع المصري منذ أمد بعيد أكّد على الحماية للحق في الخصوصية المكانية 
الأحكام الخاصة بالجوار، وفتح المطلات، والمناور، والمسافات التي تحدها، والمادية ك

وفي الفترة القريبة اتجه المشرع اتجاهات حديثة؛ للحفاظ على الخصوصية 
المعلوماتية، والخاصة بالبيانات، والمعلومات الشخصية، الموجودة على الانترنت، 

 قِبل الآخرين.وصيانتها، وحمايتها من عبث اختراق الخصوصية من 

                                                 
 . 48د. نبيل إبراهيم سعد، المدخل الى القانون، مرجع سابق، ص.  1
دراسرة  -د. إبراهيم داوود، الحماية القانونيرة للبيانرات الشخصرية مرن منظرور الحرق فري الخصوصرية 2

، 2015مجلرة كليررة القررانون للبحروث القانونيررة والاقتصررادية، جامعرة الإسرركندرية عررام  -تحليليرة مقارنررة
 وما بعدها.  10ص. 
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كذلك حمى المشرع ما يسمى بالخصوصية التنظيمية، وهي تتعلق بحماية المعلومات 
، فتبادل المعلومات الشخصية يقصد 1للنشا  الذي يمارس داخل النشا  أو الملسسة 

تقاسم المعلومات الشخصية عبر الانترنت، مع كيانات من الأشخاص العامة  به
تبادلها لا يعود بالنفع على المستخدمين فقي، بل يكون  والخاصة، وتقاسم البيانات أو

ضرورياا في المجتمع اليوم بكل المجالات، والمعلومات الشخصية اللصيقة بالإنسان 
 يجب أن تكون محمية فهي تكش، الكثير عن خصوصياته وأفكاره وحياته. 

الجديدة  ونليدهم أن حماية تلك المعلومات تعد أحد الأشكال 2ويرى بعض الفقهاء  
للملكية غير المادية، والتي تحتاج إلى تنظيم قانوني نظراا لتطور مدلولها وتبدله، كما 

هناك تصنيف جديد للحقوق والحريات وينقسم إلى ثلاثة أنواع:  أن  

الحقوق المرتبطة بالخصوصية المعلوماتية وهو الخاص بالمعلومات وتخزينها  – 1
حق الاطلاع على الوثائق الإدارية وشفافية  -2ومعالجتها عن طريق الانترنت. 

الحريات المتعلقة بالتقدم التكنولوجي في مجال الطب والمرتبي باحترام  -3الإدارة. 
 L’éthique medicalالأخلاقيات الطبية 

ومع استخدام تلك البيانات الشخصية كثيراا الآن وتداولها عبر الفضاء المعلوماتي، 
صار لزاماا الآن وجوب تدخل المشرع بتنظيم تلك البيانات والمعلومات الشخصية 

                                                 
 -د. طررارق جمعررة راشررد، الحمايررة القانونيررة لخصوصررية البيانررات الشخصررية فرري العصررر الرقمرري  1

 .25، ص. 2017دراسة مقارنة، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 
النهضرة العربيرة،  د. عمرر محمرد برن يرونس، الاتهرام فري جررائم الملكيرة فري القرانون الأمريكري، دار 2

؛ د. شرررريف يوسرررر، خرررراطر، حمايررررة الحررررق فرررري الخصوصررررية المعلوماتيررررة، مرجررررع 23، ص. 2005
؛ د. طارق جمعة راشرد، الحمايرة القانونيرة لخصوصرية البيانرات، مرجرع سرابق، ص. 10سابق، ص. 

 ؛ م. بليغ كمال، الحق في الخصوصية وسطوة التقنيات الحديثة، مرجع سابق.50
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الطبية وغيرها؛ التنظيم القانوني الأمثل حماية للمصلحة العامة، وهذا ما سنعرضه في 
 هذا البحث.

 أهداف البحث:

عن أهداف البحث، فسوف يتم عرض علاقة حماية الصحة العامة بالحق في أما
الخصوصية ومضمونها أن البيانات الصحية الخاصة بالأفراد والمُعالَجة والمعروضة 
على شبكة الانترنت يمكن أن تُهدد بسبب تقنية الاتصالات والمعلومات، فيمكن أن 

حساسة عن الجينوم البشري، أو تلخذ البيانات الصحية وتنتهك مثل: البيانات ال
كذلك يمكن  1وانتهاكه دون موافقة صاحبه  DNAتصنيف الحمض النووي للإنسان 

ا.  أن تُبدل الأحماض النووية أو تُعدل وتُغير دون موافقة صاحبها، بل دون علمه أيضا

وفي أحدث القضايا بالولايات المتحدة الأمريكية، اتهم عدد من المرضى الشركة 
، وهي الشركة الأم لشركة فيسبوك ، بأنها تنتهك خصوصيتهم META  ةالأمريكي

الصحية، ذلك أنها قد أرسلت بياناتهم الطبية ) كالحالة الصحية ومواعيد زيارة الطبيب 
إلى شركة فيس بوك دون  pixelو الحساسية من الأدوية، ال ...( عبر أداة تسمى 

،  HIPPAالحاكم تلك الموضوعات  علمهم وموافقتهم و بالإخلال للقانون الأمريكي
وتلقى بعدها أولئك المرضى إعلانات تستهدف حالتهم المرضية الخاصة. مما يلكد 

 .2اختراق خصوصيات أولئك المرضى

                                                 
را لكوفيرد رفرض الررئيس ا 1 عنرد زيارتره لروسريا (PCR) 19لفرنسري ايمانويرل مراكرون أن يجرري فحصا

، وعنرد مقابلره للررئيس الروسري وأبقررى علرى مسرافة كبيررة بينهمرا عرن اللقراء وذلررك 2022فبرايرر  7فري 
 خوفاا من وقوع الحمض النووي للرئيس الفرنسي في أيدي الروس.

https://www.bbc.com/arabic/world-60348838 
وفي الفترة الأخيرة، قامت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية باتخاذ إجراءات صارمة ضرد التطبيقرات  2

علنرين، ويرجرع ذلرك جزئيارا إلرى والمواقع الإلكترونيرة التري تشرارك المعلومرات الصرحية الحساسرة مرع الم

https://www.bbc.com/arabic/world-60348838
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وقد استقر الفقه القانوني على اعتبار صحة الشخص وما به من أمراض تدخل في 
ونتيجة لذلك من حق الفرد نطاق الحياة الخاصة، ويطلق عليها الخصوصية الصحية، 

 .1أن يحصل على الرعاية الطبية دون أن تنشر خصوصياته علانية

في الحقيقة أن هناك نوعين من المعلومات أو البيانات  وسبب كتابة هذا البحث؛
الشخصية: معلومات شخصية غير عامة وهي معلومات تحتوي على بيانات سرية 

 Non-public personal وحساسة مثل السجلات المالية و الطبية 
information-  NPI 

                                                                                                                            

وظهرور الرعايرة الصرحية عرن بُعرد أثنراء وبراء كوفيرد، وفرى وقرت سرابق مرن  Roe v. Wade قضرية
غرامررة علررى الصرريدلية علررى الإنترنررت ومررزود  (FTC) هررذا العررام فرضررت لجنررة التجررارة الفيدراليررة

 Facebook و Google لإرسرال البيانرات الصرحية إلرى GoodRx الخردمات الصرحية عرن بُعرد
 FTC Enforcement Action to Bar GoodRx from Sharing) .والشركات دون موافقة

 Consumers’ Sensitive Health Info for Advertising) 1/2/2023,  
https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2023/02/ftc-
enforcement-action-bar-goodrx-sharing-consumers-sensitive-health-
info-advertising 

وفي الوقت نفسره، اعترفرت خردمات أخررى عبرر الإنترنرت بمرا فري ذلرك شرركتان لتقرديم المشرورة بشرأن  
ناشئة للخدمات الصحية عن بُعد، بمشاركة بيانات المرضى مع أطراف ال Cerebral الكحول وشركة

ا دعاوى قضائية جماعية تتهم الشركة بانتهاك خصوصية المريض مرن  ثالثة، وتواجه شركة ميتا أيضا
 .خلال أداة التتبع بالبيكسل الخاصة بها

 . 2023إبريل  23أنظر جريدة اليوم السابع، بتاري  
https://www.youm7.com/story/2023/4/30/ 

؛ 63، ص. 1978د. حسررام الأهررواني، الحررق فرري حرمررة الحيرراة الخاصررة، دار النهضررة العربيررة،  1
كذلك راجع حول هذا الموضروع: د. يسرري العصرار، دور الاعتبرارات العمليرة فري القضراء الدسرتوري، 

 وما بعدها. 121، ص. 1999دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 
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:  public personal وهناك المعلومات الشخصية التي بطبيعتها عامة ويطلق عليها
information    - NPI  مثل : مكان العمل ، والمسكن للشخص وبالرجوع لقانون

استخدم المشرع فقد  ، 2020لسنة  151المصري رقم  حماية البيانات الشخصية
الفئة الخاصة من  مصطلح البيانات الشخصية الحساسة للدلالة على هذه المصري 
 . 1البيانات

للدلالة على هذه الفئة  ونرى أنه على الرغم من أن كلا المصطلحين يمكن استخدامهما
البيانات الشخصية  الخاصة من البيانات الشخصية، إلا أن استخدام مصطلح

حقوق وحريات  هذه البيانات وكونها تمس الحساسة أكثر اتفاقاا وملائمة مع طبيعة
شديدة له. والمشرع  الشخص المعني والإفصاح عنها وإساءة استخدامها يسبب أضراراا

المصري حدد البيانات الشخصية الحساسة وصنفها لثلاثة تصنيفات أولها البيانات 
 الصحية النفسية أو العقلية أو الصحية )وهي موضوع البحث( والتي تعكس الحالة

البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية " البيومترية" للشخص المعني، ثم 
بالتوجهات الدينية أو السياسية أو الحالة  البيانات المالية، وأخيراا البيانات المرتبطة

                                                 

تشابه المشررع المصرري مرع المشررع البحرينري فري اسرتخدام لفرظ البيانرات الحساسرة ذلرك أن المشررع  1

بشرأن حمايرة البيانرات الشخصرية،  2018لسنة  30المصطلح في القانون رقم استخدم ذات البحريني 

 13خلافرراا لمرا اتبعرره المشررع القطررري مررن اسرتخدام مصررطلح البيانرات الخاصررة فري القررانون رقررم  وذلرك

 .2016لسنة 
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الخاصة بالأطفال والتي تعتبر  الأمنية، وإن كان قد أضاف فئة أخرى وهي البيانات
 .1في جميع الحالات من البيانات الحساسة

؛ لم يتناول سرية 2020لسنة  151أن المشرع المصري في القانون رقم  ونلاحظ 
البيانات الخاصة بالحالة الصحية للإنسان، وتداولها عبر شبكة الانترنت، إلا من 
خلال تعريف ما يسمى بالبيانات الحساسة، دون الإشارة إلى أية إشكاليات طبية أخرى 

رقمية و رقمنة السجلات الطبية، والرعاية الصحية عن بُعد، تتعلق بالصحة ال
والتجارب الطبية المستحدثة كتجارب لتعديلات الجينوم البشري وغيرها من 

 المصطلحات الطبية، كذلك العديد من المشكلات التي تواجه الصحة العامة.

تطور : سيتم تناول الوضع بفرنسا تشريعياا وقضائياا من خلال عرض تحديد البحث
حماية الحق في الصحة، وعرض إشكالية حماية البيانات الشخصية الطبية الحساسة 

لسنة  493وتعديله بالقانون رقم  1978الصادر عام  78-17وفق القانون رقم  
، والأمر رقم 2016نوفمبر  18الصادر في  2016-1547، والقانون رقم 2018
وجهات الاتحاد الأوروبي ، و كذلك ت2018ديسمبر  12الصادر في  1125-2018

الصادر عن  EC 46/95بالتوجيه رقم  1والتي بدأت الفاعِلة في هذا الخصوص
والذي تم إلغاؤه بعد  1995أكتوبر  24البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاري  

، وكذلك تطور نظرته لحماية البيانات الشخصية بوجه عام و الصحية الحساسة 2ذلك 
 679رقم   GDPRاللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (  )بوجه خاص، وفق 

                                                 
مكررر  28، الجريردة الرسرمية، العردد 2020لسرنة  151راجرع نرص المرادة الأولرى مرن القرانون رقرم  1

 .2020يوليو  15)هر(، في 
أكتروبر  24الصرادر عرن البرلمران الأوروبري والمجلرس الأوروبري بتراري   EC 46/95التوجيره رقرم  2

البيانررررات الشخصررررية وبشررررأن حريررررة حركررررة تلررررك ، بشررررأن حمايررررة الأفررررراد فيمررررا يتعلررررق بمعالجررررة 1995
 البيانات. )تم إلغاؤه(.
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مايو  25و التي دخلت حيز النفاذ في  2016أبريل  27والملرخة في  2016لسنة 
2018. 

، وعرض توجهات المشرع 2020لسنة  151لعرض التشريع المصري رقم إضافة  
، نظراا لما 2021لسنة  45الإماراتي من خلال بيان نصوص المرسوم الإماراتي رقم 

له من تجربة عملية مستحدثة تلافى بها نقائص كانت موجودة في التشريعات 
المحيطة به في المنطقة العربية والسابق ظهورها على اصداره. علاوة على عرض 
بعض الأحكام القضائية الأجنبية الحديثة والتعليق عليها بخصوص حماية البيانات 

الصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة الشخصية الطبية للأفراد بدول 
 وإسبانيا.

سيتم الاعتماد على المنهج التحليلي والمنهج المقارن؛ فاستخدام المنهج منهج البحث: 
التحليلي لتحليل نصوص التشريعات الخاصة بحماية الحق في الصحة وتطورها، 

ت الإتحاد الأوروبي والفرنسي واستخدام المنهج المقارن للمقارنة بين نصوص تشريعا
 والتشريع المصري والإماراتي بخصوص حماية البيانات الشخصية الطبية الحساسة. 

: نظراا لأنه لزاماا علينا الآن التعامل مع المتغير الجديد وهو الثورة إشكالية البحث
 التكنولوجيا الضخمة المتوغلة و المتغوّلة بالعالم كله، ونظراا لتشعبها في شتى
المجالات و منها المجالات الصحية، وتآكل الخصوصية الفردية في عصر الفضاء 
التكنولوجي والصحة الرقمية؛ فقد ظهرت عدة إشكاليات كان علينا عرضها ومحاولة 

 البحث عن حلول قانونية لها.

 والاشكاليات التي سيتم عرضها بالبحث هي: 

العصر الحديث مع ماهية تطور الحق في الصحة وإشكاليات حمايته في  -
 انتشار التطور التكنولوجي. 
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ماهية البيانات الشخصية بوجه عام، والبيانات الشخصية الطبية الحساسة  -
 بوجه خاص، وكيفية التعامل معها.

مدى كفاية الضمانات والضوابي التشريعية في مجال معالجة البيانات  -
عية القانونية الشخصية الطبية الحساسة بالطرق التكنولوجية، ومدى المشرو 

 لمعالجة تلك البيانات عبر الإنترنت.
مدى تعارض الحق في حماية البيانات الشخصية الطبية الحساسة كحق من  -

الحقوق اللصيقة بالشخصية، مع الحق في البحث العلمي وممارسة التقدم 
 التكنولوجي.

 خطة البحث: وينقسم هذا البحث وفق الخطة التالية:

 العام التقليدي للحق في الصحة.الفصل الأول: الإطار 

الفصل الثاني: حماية البيانات الشخصية الطبية الحساسة كصورة مستحدثة للحق في 
 الصحة.

الفصل الثالث: مدى تعارض حماية سرية البيانات الشخصية الطبية الحساسة مع 
 حرية البحث العلمي.

 ية الطبية الحساسة.الفصل الرابع: الحماية التشريعية والإدارية للبيانات الشخص
 الخاتمة 

 التوصيات والنتائج
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 الفصل الأول
 الإطار العام التقليدي للحق في الصحة

بداية يمكن القول أن "الصحة هي حق من حقوق الإنسان و هو حق لا غنى عنه 
 . 1إطلاقاا لممارسة الكثير من الحقوق الأخرى، فهو حق ضروري للعيش بكرامة"

لمنظمة  1946و قد ورد الحق في الصحة لأول مرة على الصعيد الدولي في دستور  
الصحة العالمية، والذي حدد أنها : ) حالة من اكتمال السلامة بدنياا وعقلياا واجتماعياا، 

من الإعلان العالمي لحقوق  1-51لا مجرد انعدام المرض أو العجز( وفي المادة 
والذي نص على أن : ) لكل شخص الحق  1948 ديسمبر 10الإنسان الصادر في 

في مستوى من الحياة كاف لضمان صحته، ورفاهيته، وصحة ورفاهية أسرته، 
وخاصة بالنسبة للغذاء، واللباس، والسكن، والعناية الطبية، إضافة إلى الخدمات 

من اتفاقية الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي،  35الاجتماعية الضرورية(، والمادة 
والتي نصت على أن : ) لكل شخص الحق في  2000ديسمبر  18الصادرة في 

الوصول الى الوقاية الصحية، وفي الاستفادة من العلاجات الطبية، في شرو  تضعها 
التشريعات والممارسات الوطنية. ويضمن في تحديد وتنفيذ كل سياسات وآمال الاتحاد 

 مستوى مرتفع من حماية الصحة البشرية(. 

من المعاهدة الملسسة للدستور الأوروبي والتي نصت على أن :    II-95ادة والم
)لكل شخص الحق في الوصول إلى الوقاية الصحية، وفي الاستفادة من العلاجات 

                                                 
مفوضررة  الأمرم المتحرردة السررامية   Michelle BACHILITأنظررر كلمررة السريدة ميشرريل باشريليت  1

 .2021مايو  13لحقوق الإنسان، المنتدى العالمي لمنظمة الصحة العالمية، 
https://www.ohchr.org/en/2021/05/who-global-research-forum-
covidstatement-united-nations-high-commissioner-human-rights 
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الطبية، في شرو  تضعها التشريعات والممارسات الوطنية. ويضمن في تحديد، وتنفيذ 
 حماية الصحة البشرية(.كل سياسات وأعمال الاتحاد، مستوى مرتفع من 

والحق في الصحة يعتمد على عوامل كثيرة تساعد الأفراد على الحياة بصورة جيدة؛ 
مثل الرعاية الصحية وبناء المستشفيات والغذاء الأمن ومياه الشرب الصالحة، 
ويتضمن الحق في الصحة مجموعة من الحقوق كالحق في المساواة في الحصول 

والحق في الوقاية والحق في العلاج المناسب في الوقت على فرص متساوية للعلاج 
 .1المناسب، إضافة لحماية الأمومة والطفولة

ومفهوم الحق في الصحة وحمايته يختل، من دولة لأخرى ومن جيل لجيل وفق 
معطيات كثيرة وتطورات طبية وعلمية وتقنية هائلة، ينتشر تطورها وتقدمها التكنولوجي 

 . 2أسرع في تطورها من التطور القانوني الحامي لها بسرعة البرق حتى باتت

ونتيجة لهذا، ووفقاا للتطور الحادث؛ ظهر بالآونة الأخيرة مفهوم جديد للصحة هو 
الالكترونية وتأثيراتها الجديدة، ويقصد بالتكنولوجيا الصحية أو  3الرقمية الصحة 

                                                 
راجع التقرير الوارد من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منظمة الصحة العالمية، الحرق فري  1

 وما بعدها. 3، ص. 2008، نيويورك وجنيف 31الصحة، صحيفة الوقائع رقم 
للتربيررة والعلررم والثقافررة، المررلتمر العررام، الرردورة نظمررة الأمررم المتحرردة راجررع الوثيقررة الصررادرة مررن م 2

، القضررررايا المتعلقررررة بالإنترنررررت والأبعرررراد الأخلاقيررررة 17/11/2013 السررررابعة والثلاثررررون، برررراريس فرررري
 لمجتمع المعلومات.

 ، بعنوان:2017سبتمبر  28وقائع الملتمر الذي أنعقد بجامعة سانت إتيان في راجع  3
Innovation juridique et transversalité des politiques liées au numérique, à la 
santé et aux territoires : actes du colloque tenu à la Faculté de droit de 
Saint-Etienne le 28 septembre 2017 
Université Jean Monnet (Saint-Etienne) Faculté de droit  
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التي تهدف لإنقاذ  ( جميع التقنيات والخدماتMedical Technologyالرقمية هنا )
الحياة البشرية وتطوير الأجهزة التي فيها منفعة لصحة الإنسان، ومن أهم أمثلتها: 
أجهزة الفحوصات باستخدام الموجات فوق الصوتية، وفحص صحة الجنين في الرحم، 
والتصوير بالرنين المغناطيسي للكش، عن الأمراض، وتقديم الرعاية الطبية للمريض 

ليات الجراحية، وأجهزة مراقبة صحة الإنسان والتغيرات عليها، خلال إجراء العم
وتشخيص الأمراض المختلفة، ومعالجة المريض والعناية به والوقاية من الأمراض 

 التي يصعب علاجها بأوقات متأخرة والكش، المبكر عنها.

بشأن الصحة  58-28كما حثت جمعية الصحة العالمية في القرار )ج ص ع( 
الدول الأعضاء على: "النظر في وضع  2005الصادر عنها في عام  الإلكترونية

خطة استراتيجية طويلة الأجل من أجل تطوير وتنفيذ خدمات الصحة الإلكترونية، 
تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الصحة، وتعزيز 

 قط، ثمارها على نحو منص، وميسور وشامل".

، بشأن التوحيد 66-24القرار )ج ص ع (  2013ية الصحة في عام واعتمدت جمع 
القياسي والتشغيل البيني في مجال الصحة الإلكترونية ، وحثت فيه الدول الأعضاء 

في وضع سياسات وآليات تشريعية ترتبي باستراتيجية وطنية شاملة  النظر“على: 
ا إلى هذه القرارات وإقراراا بضرورة تعزيز تنفيذ الصحة ”. للصحة الالكترونية واستنادا

                                                                                                                            

Centre de recherches critiques sur le droit (Saint-Étienne) , 1 vol, 151 
pages. 

 .2022يوليو  6الصحة الرقمية،  -كذلك: راجع: موقع القمة العالمية للحكومات
https://www.worldgovernmentsummit.org/ar/observer/reports/2022/detail/h
ow-governments-can-accelerate-ar 
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 2018، كما اعتمدت جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون في مايو 1الرقمية
 .بشأن الصحة الرقمية 71-7القرار )ج ص ع( 

التكنولوجيات  ميدان المعرفة والممارسة المرتبي بتطوير" صد بالصحة الرقمية:ويق 
الصحة  الرقمية واستخدامها من أجل تحسين الصحة. ويشمل هذا التعريف

 . 2الإلكترونية"

وقد اعتمدت جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعون الاستراتيجية العالمية بشأن  
-73في مقررها الإجرائي )ج ص ع(  2025 – 2020الصحة الرقمية للفترة من 

28- 2020. 

أهمية الدور  2019عام  218/73وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 
البالغ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم الصحة الرقمية، كما أكدت أن استخدام 

من التغطية الصحية، أحدث التكنولوجيا عامل أساسي؛ لضمان استفادة مليار شخص 
وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية، وتمتع مليار شخص آخر بمزيد من 
الصحة والعافية )وهذه هي غاية منظمة الصحة العالمية التي تريد تحقيقها في برنامج 

  3العمل العام للمنظمة(.

                                                 
الصرادر عرن منظمرة الصرحة العالميرة  2025-2020الاستراتيجية العالميرة بشرأن الصرحة الرقميرة  1

2021  
Global strategy on digital health 2020-2025 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344249/9789240027619
-ara.pdf 

(. منظمرة 142الردورة  -لرة فري مجرال الصرحة بشرأن التكنولوجيرا المحمو  20/142)الوثيقرة م/ ت  2
 الصحة العالمية.   

 .6ص.  الاستراتيجية العالمية بشأن الصحة الرقمية، مرجع سابق،3
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وكما أن التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية له أثر إيجابي، فالتكنولوجيات 
المتطورة مثل إنترنت الأشياء، والرعاية الافتراضية، والرصد عن بُعد، والذكاء 

قد أثبتت أنها قادرة على تحسين المحصلة الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، 
الطبي وقرارات العلاج المستندة إلى البيانات، الارتقاء بالتشخيص  الصحية من خلال
والاختبارات السريرية، والإدارة الذاتية للرعاية، والرعاية التي تركز ، والعلاجات الرقمية

إلى تزويد المهنيين بمزيد من المعرفة المستندة إلى البيانات  على الشخص، بالإضافة
  .1أجل دعم الرعاية الصحية والمهارات والكفاءة؛ من

كما يجب أن تكون الصحة الرقمية جزء لا يتجزأ من الأولويات الصحية، وأن تفيد 
الأشخاص بطريقة أخلاقية ومأمونة ومنصفة، ويجب تطويرها وفق مبادئ الشفافية، 

 والخصوصية، والأمن، والسرية. 

والهدف من تطبيق الصحة الرقمية هو تعزيز النظم الصحية بفضل التكنولوجيا 
أجل المرضى، والذين يعملون في مجال الصحة، ومقدمي الرعاية الرقمية، من 

 .الصحية؛ ابتغاء توفير الصحة للجميع

ويعرض هذا الفصل ماهية الحق في الصحة والحماية القانونية للحق في الصحة من 
 خلال المبحثين التاليين.

 المبحث الأول: ماهية الحق في الصحة.

 المبحث الثاني: الحماية القانونية للحق في الصحة. 

  

                                                 
 . 7، ص. الاستراتيجية العالمية بشأن الصحة الرقمية، مرجع سابق 1
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 المبحث الأول
 ماهية الحق في الصحة

الصحة هي حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية بوجه عام، وليس 
مجرد انعدام المرض أو العجز، وأحد الحقوق الأساسية للإنسان هي درجة تمتعه 

بين جنس ولون ودين أو عقيدة سياسية وفلسفة عقائدية، الكامل بالصحة بدون تمييز 
ولقد تصدى الفقه الفرنسي لتعريف الصحة بعد ما لاحظ ألا يوجد تعريف لها، فقام 

بتعريفها بأنها: )حالة الشخص بدون مرض أو عيوب عضوية  Aubyالفقيه الفرنسي
 . 1أو وظيفية، يمكن أن تحد من النشا  البدني أو العقلي(

الوقاية من الأمراض ومنع انتشار الأوبئة، ومنع كل ما يمس  بالصحة العامةويقصد 
 .  2بالصحة العامة

                                                 
1 J.-M. AUBY, « Droits de l’homme et droit de la santé », in Mélanges 
Charlier, éd. Émile-Paul, 
1981, p. 673 et s 

 : في الفقه الفرنسي لمزيد من المعلومات عن ماهية الصحة والحق في الصحة، راجع
A.MORELLE, La santé publique, Paris, Universitaire de France, 3em 

édition, vol.1, 127pages. 
، بحررث -دراسررة مقارنررة  –الصررحة  د. أيمررن فتحرري عفيفرري، الحررق الدسررتوري فرريفرري الفقرره المصررري: 

 18-17مقرررردم المررررلتمر الرررردولي الأول لكليررررة القررررانون جامعررررة برررردر، بعنرررروان: " القررررانون والصرررررحة"، 
وما بعدها؛ د. محمرد أحمرد سرلامة مشرعل، الضرمانات الدسرتورية للحرق فري  228، ص. 2022يوليو

، 8عة القاهرة فرع الخرطوم، العردد الصحة، دراسة تحليلية مقارنة، المجلة القانونية، كلية الحقوق جام
 وما بعدها. 2814، ص. 2020، نوفمبر9الإصدار 

م. أحمد منصور، أحكام القضاء فري مجرال الضربي الإداري والضربي القضرائي، مجلرة نرادي قضراة  2
 .13، ص. 2019مجلس الدولة، العدد الأول، أبريل 
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وفي رأي الشخصي أنها حالة من سلامة الشخص بدنياا وعقلياا ونفسياا من أية أوبئة أو 
أمراض ظاهرة أو باطنة، متفشية أو كامنة، بسيطة أو مستعصية، تغير من 

سيكون لها  –و لا شك  –محتاج للرعاية الطبية، التي  خصائصه الفسيولوجية وتجعله
عناصر وضوابي ومبادئ خاصة لا تستقيم بدونها، وسيتم استعراضها و عرض مفهوم 

 الحق في الصحة وعناصر الحق في الصحة ومبادئها في المطلبين التاليين. 

 المطلب الأول: مفهوم الحق في الصحة كأحد المبادئ الدستورية.

 اني: مظاهر حماية الحق في الصحة.المطلب الث
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 المطلب الأول
 مفهوم الحق في الصحة كأحد المبادئ الدستورية

 

حتى أن كافة الدساتير بزغ مفهوم الحق في الصحة في كل الدساتير المصرية، 
، قد 2014حتى الدستور الحالي لعام  1971المصرية المتعاقبة منذ دستور عام 

التزام الدولة بكفالة الرعاية وتقديم الخدمات الصحية تضمنت مبدأ دستورياا مفاده 
على  2019والمعدل عام  2014للمواطنين، وقد أكد الدستور الحالي الصادر عام 

من هذا الدستور على أن: )لكل مواطن الحق في  18هذا المبدأ حيث نصت المادة 
الدولة الحفاظ الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاا لمعايير الجودة، وتكفل 

على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على 
 رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

% من 3وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 
 عالمية.الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياا حتى تتفق مع المعدلات ال

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، 
 وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاا لمعدلات دخولهم.

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو 
 (.الخطر على الحياة

كما أقرت المحكمة الدستورية العليا في مصر العديد من المبادئ التي تكفل وتلكد  
باعتباره من الحقوق الدستورية، فأقرت: )أن الدستور قد اهتم  على الحق في الصحة

العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي  بالرعاية الصحية واتخذ من تحقيق
ضمان الحياة الكريمة  ركائزه الاساسية قاصدا من ذلك والرعاية الصحية أحد أهم
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 2كذلك العديد من الأحكام بليغة الأثر في حماية الخصوصية .1(لجميع المواطنين
، والتي  1995-3-18ومنها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بتاري  

لها، إلا أن  أقرت فيه حماية الخصوصية، بالرغم من عدم وجود تعريف مفصّل مفسر
الشواهد المحيطة من تدخل وتلصص للوسائل التكنولوجية الحديثة على أدق 
ا، وحرياا أن تُقدم تشريعات الأمم المتحضرة وقضاؤها  الخصوصيات بات أمراا فجا
الحماية للأفراد بهذا الخصوص فأقرت المحكمة أن  : )  ثمة مناطق من الحياة 

 -ولاعتبار مشروع  -ز النفاذ إليها، وينبغي دوما الخاصة لكل فرد تمثل أغوارا لا يجو 
ألا يقتحمها أحد ضمانا لسريتها، وصونا لحرمتها، ودفعا لمحاولة التلصص عليها أو 
اختلاس بعض جوانبها، وبوجه خاص من خلال الوسائل العلمية الحديثة التي بلغ 

على الناس جميعهم تطورها حدا مذهلا، وكان لتنامي قدراتها على الاختراق أثرا بعيدا 
حتى في أدق شئونهم، وما يتصل بملامح حياتهم، بل وببياناتهم الشخصية التي غدا 
الاطلاع عليها وتجميعها نهبا لأعينها ولآذانها. وكثيرا ما لحق النفاذ إليها الحرج أو 
الضرر بأصحابها. وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها، تصون مصلحتين قد 

ين، إلا أنهما تتكاملان، ذلك أنهما تتعلقان بوجه عام بنطاق المسائل تبدوان منفصلت
الشخصية التي ينبغي كتمانها، وكذلك نطاق استقلال كل فرد ببعض قراراته الهامة 

                                                 
، الموسرروعة 3/5/1997قضررائية بجلسررة  15السررنة  29المحكمررة الدسررتورية العليررا، القضررية رقررم   1

 . 440-439الدستورية الشاملة ص. 
علررى كفالررة الحريررات  –فرري سرربيل حمايررة الحريررات العامررة  -أقرررت المحكمررة أن: )الدسررتور حرررص 2

لحمايتهررا، ومررا يتفرررع عنهررا  الشخصررية لاتصررالها بكيرران الفرررد منررذ وجرروده، وإحاطتهررا بضررمانات عديرردة
الحرية الشخصية تعد أصلاا يهيمن على الحياة  […]من حريات، ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية 

بكل أقطارها، لا قوام لها بدونها، إذ هي محورها وقاعدة بيانها، وينردرج تحتهرا بالضررورة تلرك الحقروق 
 16لسررنة  23مررة الدسررتورية العليررا، الرردعوى رقررم الترري لا تكتمررل الحريررة الشخصررية فرري غيبتهررا( المحك

 .597، ص. 6، ج 18/3/1995قضائية دستورية، جلسة 
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أكثر اتصالا بمصيره وتأثيرا في  -بالنظر إلى خصائصها وآثارها  -التي تكون 
التي يلوذ الفرد  -مناطق جميعها أوضاع الحياة التي اختار أنماطها. وتبلور هذه ال

الحق في أن  -بها، مطمئنا لحرمتها ليهجع إليها بعيدا عن أشكال الرقابة وأدواتها 
تكون للحياة الخاصة تخومها بما يرعى الروابي الحميمة في نطاقها. ولئن كانت بعض 
 الوثائق الدستورية لا تقرر هذا الحق بنص صريح فيها، إلا أن البعض يعتبره من
أشمل الحقوق وأوسعها، وهو كذلك أعمقها اتصالا بالقيم التي تدعو إليها الأمم 

 .المتحضرة

أن يستخلص  -وعلى ضوء تلك الأهمية  -ولم يكن غريبا في إطار هذا الفهم 
القضاء في بعض الدول ذلك الحق من عدد من النصوص الدستورية التي ترشح 

عض وقوفا على أبعاد العلاقة التي مضموناتها لوجوده، وذلك من خلال ربطها بب
تضمها فالدستور الأمريكي لا يتناول الحق في الخصوصية بنص صريح. ولكن 

لا تخطئها  القضاء فسر بعض النصوص التي ينتظمها هذا الدستور بأن لها ظلالا
العين، وتنبثق منها مناطق من الحياة الخاصة تعد من فيضها، وتلكدها كذلك بعض 

 […] )1.لها ذلك الدستورالحقوق التي كف

،  2030كما اهتمت الدولة بالحق في الصحة وعرضت لأهميته في رؤية مصر 
، 2استراتيجية التنمية المستدامة، وذلك في البعد الاجتماعي الخاص بمحور الصحة

فتم التأكيد على أن يتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق 
نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة، وعدم التمييز وقادر على تحسين 
الملشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة و التدخل 

                                                 
قضرائية المحكمرة الدسرتورية العليرا "  16لسرنة  23حكم المحكمة الدستورية العليا، في القضرية رقرم  1

 .1995-3-18دستورية"، الصادر بتاري  
 لتنمية المستدامة.استراتيجية ا -2030من رؤية مصر 13راجع ص.  2
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ة المالية لغير القادرين، ويحقق رضاء المواطن المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماي
والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية، والسعادة والتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية، لتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربياا 

 وأفريقياا.

صلة بين الحق في حماية والتساؤل الهام الذي سيتم عرضه الآن هو هل هناك 
 الصحة والمصلحة العامة؟

في الواقع، تداول الفقه المقارن التسليم بفكرة أن هناك صلة وثيقة بين الحق في  
 . 1حماية الصحة ومفهوم المصلحة العامة

L’existence d’un lien solide entre le droit à la protection de la 

santé et l’intérêt général.  
المنطقي أنه حتى تتم حماية الصحة العامة يجب أن تتخذ الدولة تدابير ضرورية  فمن

 وقائية.
La mise en œuvre de mesures de prévention    

  ويكون هدف تلك التدابير المصلحة العامة.

من مقدمة دستور  11ودليل ذلك ما جاء في ديباجة الدستور الفرنسي، في الفقرة 
، وهذا ما يلكد أن الحق في حماية الصحة تجاه 1946فرنسا السابق الصادر عام 

الجميع لا لصالح فئة من فئات المجتمع. ففكرة الحماية ينبثق عنها فكرة الحفاظ 
 11في الدستور الفرنسي، في نص الفقرة  وأيضا الوقاية. والوقاية هنا ظاهرة بوضوح
 والتي نصت على أن:  1946من مقدمة الدستور الفرنسي الصادر عام 

                                                 
1 St. JUAN, L'objectif à valeur constitutionnelle du droit à la protection de 
la santé : droit individuel ou collectif ?, Revue du droit public - n°2 -  1 
mars 2006- p. 445. 
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(Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux 

travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le 

repos et les loisirs.) 

وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي، أن الحق في الصحة له صلة وطيدة بالمصلحة  
 Principe de valeur constitutionnelle. العامة وأنه يُعد مبدأ دستوري 

لمكافحة التدخين  1991يناير  8فقد صدر قرار من المجلس الدستوري الفرنسي في  
،  lute contre le tabagisme et l’alcoolisme –والادمان على الكحول 

وأظهر المجلس الدستوري الفرنسي أن: )القيود التي وضعها المشرع على الدعاية أو 
الإعلان عن المشروبات الكحولية كان هدفها تجنب الاكثار في استهلاك الكحول 
وخاصا عند الشباب، وهذه القيود تقوم على فكرة أمر الحماية للصحة العامة وهو مبدأ 

 .1يمة دستورية(ذو ق
(Les restrictions apportées par le législateur à la propaganda ou à 

la publicité en faveur des boissons alcooliques ont pour objectif 

d’éviter un excès de consommation d’alcool, notamment chez les 

jeunes ; que de telles restrictions reposent sur un impératif de 

protection de la santé publique, principe de valeur 

constitutionnelle). 
وفي مصر، أولى المشرع الأهمية القصوى لمفهوم الرعاية الطبية، فقد ورد هذا 

الخاص بإصدار قانون  1975لسنة  79( من القانون رقم 47المصطلح في المادة )
 ي نصت على أن: )يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتي:التأمين الاجتماعي والت

 ( الخدمات الطبية التي يلديها الممارس العام.1)

 ( الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان.2)

                                                 
1 CC n ֯ 90-283 DC, consid. n ֯ 29. 
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 ( الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء. 3)

 المركز المتخصص.( العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو 4)

 ( العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.5)

( الفحص بالأشعة والبحوث المعملية " المخبرية " اللازمة وغيرها من الفحوص 6)
 الطبية وما في حكمها.

 ( صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.7)

ة وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك ( توفير الخدمات التأهيلي8)
طبقاا للشرو  والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير 

 التأمينات."

( منه على أن: " تتولي الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج 48وتنص المادة )
 المصاب ورعايته طبياا....".

م منها مدى حرص المشرع على حماية الصحة وحماية وبهذه النصوص المتعددة، يفه
الحق في الصحة. كما تُظهر تطور مفهوم الحق في الصحة حتى أصبح هناك أفكاراا 
متعددة حديثة تواكب العصر وتواكب تطور الصحة الرقمية التكنولوجية، دون تمييز 

 بين الأفراد داخل الوطن الواحد.
 المطلب الثاني

 الصحةمظاهر حماية الحق في 

حتى تتم حماية الحق في الصحة لدى جميع المواطنين، يجب النظر إلى اعتبارين في 
غاية الأهمية، الأول: يرتبي بالمحافظة على الصحة باعتبارها رأسمال له قيمة ثمينة 
فهي تاج على رؤوس الأصحاء ويتمناه الجميع، وهذا يستدعي إجراءات كثيرة من 
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فظة على تلك الثروة، إضافة لتجهيز المرافق العامة الدولة عليها أن تتخذها للمحا
 الصحية التي تطبق تلك الإجراءات للمحافظة عليها.

أما المظهر الثاني: فيرتبي بإعادة نشر الصحة وحقيقة وجودها في كل الدولة وبين  
والمقصود هنا إذا حدث وباء  1كافة المقيمين فيها، وذلك في حال وقوع اعتداء عليها

صحية، فإن من مظاهر حماية هذا الحق الأصيل والمبدأ ذو القيمة الهامة  أو كارثة
هو وجوب أن تتخذ الدولة الإجراءات المتعددة والصارمة لدرء تلك الأضرار، ونشر 

 الحالة الصحية بين المجتمع مرة أخرى.

وتشتمل مظاهر حماية الحق في الصحة على مبادئ وعناصر كثيرة، أولهم مبدأ 
صحية وما يتفرع عنه من مبدأ معصومية الجسد البشري، كذلك حفظ الخصوصية ال

 كرامة الجسد البشري.

 ونبدأ بالحديث عن المبدأ التقليدي المعروف منذ زمن وهو مبدأ معصومية الإنسان:
فالأصل هو عدم المساس بجسم الإنسان، فقد تم الاستقرار على هذا المبدأ منذ زمن 

يا بعيد دستورياا وفقها
 60وقضائياا، واستمر هذا المبدأ إلى الحين، فقد أكدت المادة  2

، على معصومية الجسد الإنساني حيث 2014من الدستور المصري الحالي لعام 
نصت على أن: )لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، 

وز إجراء أية تجربة جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يج
                                                 

1 L. CASAUX- LABRUNEE, Libertés et droit fondamentaux, sous la 
direction de R. CABRILLAC, M.-A. FRISON – ROCHE et T. REVET. 
Paris, Dalloz. 10e éd. 2004, p.700.  

دراسررة مقارنررة، دار المطبوعررات الجامعيررة، الإسرركندرية،  -د. فررايز محمررد حسررين، حقرروق الإنسرران 2
مايررررة البيئررررة فرررري ضرررروء الشررررريعة، دار الجامعررررة الجديرررردة ؛ د. ماجررررد راغررررب الحلررررو، قررررانون ح2016

 وما بعدها.  487، ص. 2013بالإسكندرية، 
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طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاا للأسس المستقرة في مجال 
 العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون(. 

، على فكرة التبرع 2014من الدستور المصري الحالي الصادر عام  61وتنص المادة 
نصت على أن: )التبرع بالأنسجة بالأعضاء والأنسجة البشرية، وفق ضوابي معينة ف

والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد 
مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع 

 بالأعضاء وزراعتها وفقاا للقانون(.

بشأن احترام  1994يوليو  29الصادر في  653/94كما أن القانون الفرنسي رقم  
 16/1، نص في المادة relative au respect du corps humain جسم الإنسان

منه على أن: )لكل شخص الحق في احترام جسده، وجسم الإنسان غير قابل للمساس 
 .1به أو الاعتداء عليه(

ر الاعتداء، ونتيجة لذلك: لا يجوز الاعتداء على جسد الشخص بأي صورة من صو  
سواء أكان الاعتداء على شخص بالغ أو طفل أم جنين في بطن أمه، ولا يجوز قانوناا 
إجراء تجارب على جسد الإنسان؛ بغرض طبي إلا بعد الحصول على موافقته الكاملة 
والصريحة والواضحة وبعد تبصر. كما يمكن له في أي وقت الرجوع عن موافقته 

ى جسده بأي وقت كان تطبيقاا للمبدأ الخاص ووق، تلك التجارب الطبية عل
 بمعصومية الجسد البشري.

                                                 
1 Loi n˚ 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, 
JORF n°175 du 30 juillet 1994, " Art. 16-1 : Chacun a droit au respect de 
son corps. 
" Le corps humain est inviolable. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/1994/07/30/0175
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فقد نص الدستور  وحفظ كرامة الجسد البشري هو حق دستوري ومن الحقوق العالمية
من  51على عدة مواد تحفظ كرامة الجسد البشري مثل: المادة  2014المصري لعام 

)الكرامة حق لكل إنسان، التي تنص على أن:  2014الدستور المصري الحالي لعام 
والتي تنص  59ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها(. والمادة 

على أن: )الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة 
 (. .لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها

والتجارب الطبية المنتشرة حالياا، واستخدام البيانات الطبية الآن الاستخدام الخاطئ أو 
والذي ينبع من  المغالى فيه، يقودنا لشرح مبدأ عدم جواز التصرف في جسم الانسان،

حرمة ومعصومية الجسد بوجه عام، ويحظر على الشخص التصرف في جسده بأي 
ك بمقابل مالي، وإذا كانت بغير عوض، فهي نوع من أنواع التصرفات متى كان ذل

 صحيحة من الناحية القانونية.

أنه بدراسة النصوص  1وبالنسبة لعناصر الحق في الصحة؛ يرى الفقه الفرنسي
التشريعية الداخلية والدولية وكذلك كافة الأحكام الدستورية، فإن عناصر الحق في 

العامة هما: الوصول إلى  الصحة تتمحور في عنصرين أساسيين للوصول للمصلحة
منظومة علاجية شاملة وحقيقية، والحق في الحصول على خدمات علاجية 

 واجتماعية.

 وأيضا بُعد وقائي   un droit curatifوالحقيقة أن الحق في الصحة له بُعد علاجي  
dimension préventive  فالهيئة العامة للأمم المتحدة أكدت في أحدث قراراتها ،

 . 2ع ببيئة صحية هو حق عالميأن التمت
                                                 

1 St. JUAN, op. cit, p. 439. 
مررن الهيئررة العامررة للأمررم المتحرردة، قاعررة مجلررس  2021أكترروبر  8القرررار الصررادر بترراري  راجررع:  2

 حق عالمي(. حقوق الإنسان أن: )التمتع ببيئة صحية ومستدامة، هو
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والسلال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل الحق في الصحة يستلزم تدخل من الدولة 
 والمرافق العامة لجعله أكثر فاعلية ووفق أي مفهوم؟ إذا كان التدخل واجباا. 

أن الحق في الصحة يستلزم تدخل فعّال من الدولة والمرافق  1يرى العديد من الفقهاء
2العامة، باعتباره حق ودَين 

( Droit –Créance)   في ذات الوقت. فهو حق للدولة
أن تتدخل في أي وقت؛ للحفاظ عليه، ولكنه يحمل أيضا حق للمستفيدين منه، 

 وحريتهم في استخدامه بأي طريقة كانت. 

 uneهم ألا وهو هل الحق في الصحة حق له بُعد فردي وهذا يقودنا للسلال الأ

dimension individuelle  أم حق له بُعد جماعي une dimension 

collective ؟ 
بمعنى: هل الصحة والحفاظ عليها وعلى عناصرها وحمايتها الحماية الكاملة، هو حق 

ضه، أم على للفرد فقي، يتخذه كيفما يشاء، وله مطلق الحرية في استخدامه أو رف
 العكس؟

فإن قيل أن الصحة والحفاظ عليها، حق، و له بُعد فردي، فسيكون الدليل على ذلك: 
 أن الفرد قادر على المطالبة بالحرية والمساواة في الحصول على العلاج.

أما إذا قيل بأن الحق في الصحة هو حق جماعي، وهو الأقرب للمنطق من وجهة  
ي تتمثل في أن هناك تشريعات كثيرة تضمن وجود هذا نظرنا؛ فدليل وحجة هذا الرأ

ا فعلياا حقيقياا. -الحق في الصحة -الحق  وجودا
                                                                                                                            

 
1 St. JUAN, op.cit, p. 441. 

 راجع: (Droit- créance)حول هذا المفهوم  2 
L. GAY,’’ Les droits- créance’’ constitutionnels, Thèse, Aix- Marseille, 

2001, p. 562. 
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ا كثيرا بين الرأيين السابقين، ففي بعض   والمجلس الدستوري الفرنسي ظل مترددا
الأحيان أصدر المجلس الدستوري الفرنسي أحكاماا تنبئ أن للحق في الصحة بُعد 

لأحيان أصدر أحكاماا أن له بُعد وامتداد جماعي، وهذا ما وامتداد فردي، وبعض ا
سيتم تفصيله بطريقة أكثر، في السطور القادمة، ومن خلال أمثلة واضحة من أحكام 

 المجلس الدستوري ذاته.   

فأصحاب الرأي الأول يرى أنه يمكن أن يكون الحق في الصحة له بُعد وامتداد فردي، 
يخص كل فرد بذاته، وليس حق جماعي يهدف  أي أن الحق في الصحة حق فردي

 لتحقيق المصلحة العامة.

ودليل هذا الرأي الفقهي: أن المجلس الدستوري الفرنسي قد أعطى أكثر من حكم   
 لمصلحة فئة معينة من الأفراد وليس للجميع.

ومثال على ذلك الحكم الشهير الخاص بالطعن على قانون )الإنهاء الإرادي للحمل( 
IVG1 أو كما نسميه في اللغة العربية )الإجهاض(، هذا الحكم الشهير الصادر في ،
وقد تم الطعن على دستورية هذا القانون لمخالفته لمقدمة   ، 2 1975يناير  15

، وعندما طعن على دستورية هذا القانون، كان 1946دستور فرنسا الصادر عام 
صادر من المجلس الدستوري للمجلس الدستوري الفرنسي رأي آخر، ففي الحكم ال

الفرنسي بهذا الخصوص أكد على أن: )أياا من المخالفات التي نص عليها القانون 
، والذي 1946أكتوبر عام  27فإنها لا تتجاهل المبدأ المعلن في مقدمة دستور  ]...[

 نص على أن الأمة تضمن للطفل حماية الصحة (.

                                                 
1 IVG : Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse. 
2 CC n ̊ 74-54 DC, 15 Janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire 
de grossesse. 
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Le conseil constitutionnel énonce : (qu’aucune des dérogations 

prévus par cette loi […] ne méconnait le principe énoncé dans le 

préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946, selon lequel la 

nation garanti à l’enfant la protection de la santé.). 

 اية الصحة.وبهذا فقد اعترف الحكم القضائي للطفل بالحق في حم 

إذن بقراءة متأنية لهذا الحكم نجد أن: المجلس الدستوري الفرنسي قد أكد على أن  
لكل فئة من فئات المجتمع الإمكانية بأن تتمسك بالحق في الصحة، بما في ذلك 
الأطفال، ولكنه قد استبعد حالة الجنين في بطن والدته، لأن الجنين ليس كائن حي ولا 

 .1ةيمكن له الاعتراف بالحق في الصح

، IVG2 ( 2وبعد هذا الحكم بثلاثين عام، ظهر الحكم الثاني المعروف )بالإجهاض 
والذي تم التأكيد فيه على حماية صحة المرأة، فقد كانت المادة الثانية من القانون 

من قانون الصحة العامة الفرنسي، تزيد من فترة إمكانية  L-2212-1المعدلة للمادة 
سابيع إلى اثني عشر أسبوعاا من الحمل، وذلك إذا الإجهاض بعد ما كانت عشر أ

 وجدت المرأة نفسها في وضع صحي خطر. 

قد أكّد أن الإجهاض يمكن أن  2وعليه يمكن القول: أن المجلس الدستوري الفرنسي
يكون أكثر خطورة في تلك الفترة، وهذا يشكل ضرراا على صحة المرأة. ونتيجة لذلك 

 فإن حماية الصحة هنا كانت موجهة لفئة معينة وهي فئة النساء الحوامل.

                                                 
1 CC n ̊ 94-343-344, DC, 27 juillet 1994. 
2 CC n ̊ 2001-446 DC, 27 Juin 2001, Loi relative à l’interruption volontaire 
de grossesse et à la contraception, Rec. CC, p. 74. 
A cette occasion, le Conseil constitutionnel a admis que : (si l’interruption 
volontaire de grossesse constitue un acte médical plus délicat lorsqu’elle 
intervient entre la dixième et la douzième semaine, elle peut être pratiquée, 
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مثال آخر، ظهر حكم للمجلس الدستوري الفرنسي يلكد فيه: حماية فئة معينة، ذلك 
ي حماية الصحة للأجانب الذين يقيمون بطريقة شرعية في فرنسا، أنه أقر الحق ف

، ففي هذا القرار الصادر من 19931أغسطس  13وذلك في الحكم الصادر في 
 المجلس الدستوري، المعروف بقرار "السيطرة على الهجرة".

de l’immigration.  "Maîtrise" 

نب لهم حقوق اجتماعية كثيرة ففي هذا الحكم أكد المجلس الدستوري الفرنسي أن الأجا
 )منها الحق في الصحة( طالما يقيمون بصفة شرعية قانونية على الأراضي الفرنسية. 

فقد نص في الحكم على أن: )الأجانب يتمتعون بحقوق الحماية الاجتماعية، منذ أن 
 .  2يقيموا بطريقة ثابتة وقانونية فوق الأراضي الفرنسية.( 

(Les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors 

qu’ils résident de manière stable et régulière sur le territoire 

français). 

، قام المجلس الدستوري الفرنسي 2003إلا أنه بعد مرور فترة من الزمن، وفي عام 
بالتأكيد على حق الأجانب في بإصدار حكم ينتصر فيه للإنسانية والمساواة عندما قام 

 .3حماية صحتهم، حتى لو كانوا يقيمون بطريقة غير شرعية على الأراضي الفرنسية 

                                                                                                                            

en l’état actuel des connaissances et des techniques médicales, dans des 
conditions de sécurité telles que la santé de la femme ne se trouve pas 
menacée […]).  
1 CC n ̊ 93-325 DC. 13 août 1993, Maitrise de l’immigration.  
2 Idem, n ̊ 3. 
3 CC n ̊ 2003-488 DC, 29 décembre 2003. Loi de finances rectificative 
pour 2003, Rec. CC. p. 480. 
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وبهذا يكون المجلس الدستوري أعطى الحق في حماية الصحة للأجانب الذين يقيمون  
 . 1بصورة غير شرعية

(Les étrangers en situation irrégulière est implicitement 

consacré). 

ونتيجة لذلك؛ يرى أنصار هذا الرأي أن المجلس الدستوري قد أكد على البُعد والامتداد 
الفردي للحق في حماية الصحة، ووافق على الاعتراف به لفئة معينة من الأفراد مثل: 
المرأة الحامل؛ للحفاظ على صحتها من خطر الإجهاض، والأجنبي المقيم على 

 انونية أو غير قانونية. الأراضي الفرنسية بصورة ق

أما أصحاب الرأي أو الاتجاه الثاني فيتخذون منحى مختل،، وأؤيدهم فيه، وهو الرأي 
 القائل بأن الحق في حماية الصحة له بُعد أو امتداد جماعي.

  une dimension collective 
 وينقسم حجج هذا الرأي إلى حجتين بالغتا الأهمية، أولهما ما تم النص عليه في

بفرنسا، ثانياا: تحليل لبعض قرارات القاضي الدستوري التي  1946مقدمة دستور 
أكدت على مفهوم الصحة العامة، والتي يمكن أن نفهم من خلالها أن هذا الحق له 

 بعد جماعي.

 :1946من مقدمة دستور  11تفسير نص الفقرة   -1

 27در في دستور فرنسا السابق الصا  préambuleمن مقدمة  11بحسب الفقرة 
والتي تنص على أن: )تضمن "الأمة" للجميع، وخصوصا للطفل والأم،  1946أكتوبر 

 وللعمال الشيوخ: حماية الصحة، والأمن المادي، والراحة وأوقات الفراغ(. 

                                                 
1 St. JUAN, L'objectif à valeur constitutionnelle du droit à la protection de 
la santé, op.cit., p. 442. 
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(La Nation garanti à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux 

vieux travailleurs la protection de la santé, la sécurité matérielle, 

le repos et les loisirs). 

وبالنظر لتلك الفقرة الحادية عشر، نرى أن حماية الصحة مضمونة للجميع، مما يفهم 
 أن للصحة بُعد جماعي.

قرارات المجلس الدستوري الفرنسي الذي أكد على البُعد الجماعي للحق في   -2
عامة.  مثال ذلك القرار الذي صدر الصحة، والتصدي لمبدأ حماية الصحة ال

 الخاص بقانون مكافحة التدخين وإدمان الكحول،  1 1991يناير  8في 
Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme 

 11فقد أكد المجلس الدستوري على مبدأ حماية الصحة العامة، والذي أعلنته الفقرة 
 .1946من مقدمة دستور 

بالنظر إلى الأحكام القضائية السابقة، فإننا نميل إلى الرأي القائل بأن الحق في و
الصحة هو هدف ذو قيمة دستورية وله بُعد جماعي، ومن نتائج هذا الرأي أن هناك 

 صلة متينة بين الحق في الصحة والمصلحة العامة.

 تداد فردي: الرد على حجج الرأي الأول القائل بأن الحق في الصحة له بُعد وام

حقيقة، إذا تم الأخذ بهذا الرأي وقلنا: أن للحق في حماية الصحة له بُعد وامتداد 
فردي، فهذا يكون نتيجته: أن الفرد يمتلك الحرية الكاملة في الحصول على العلاج 
من عدمه، وبمفهوم المخالفة يمكن له أن يرفضه، وينتج عن ذلك أن الفرد له الحرية 

 في غاية الأهمية:  في حالتين أراهما

  la liberté de choix du médecin 1الحرية للفرد في اختيار طبيبه -أ 

                                                 
1 CC n ˚ 90-283 DC, 8 janvier 1991. 
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  la liberté de prescriptionمبدأ حرية الأخذ بالروشتة الطبية  -ب

فقديماا لم ينص القاضي الدستوري صراحة على قيمة بعض المصالح الفردية للصحة، 
حريته في الأخذ بالوصفة الطبية )الروشتة  مثل: حرية المريض في اختيار طبيبه، و

 contreالطبية(، والمثال على ذلك: ما جاء من مراجعة القاضي الدستوري لقانون: )

visite medical  حيث أعلن القاضي الدستوري أن  19782يناير  18( الصادر في
في اختيار هذا القانون : ) لا يمثل اعتداء على حرية الفرد في اختيار طبيبه و الحرية 

 الوصفة الطبية(. 
(qu’aucune des dispositions de la loi(…) ne porte atteinte à la 

liberté de choix du praticien et à la liberté de prescription de 

celui- ci). 

، ففي مناقشة المجلس الدستوري للقانون المتضمن أحكام 3وقد تطور الأمر لاحقاا
 4 1990يناير 22الضمان الاجتماعي والصحة الصادر في مختلفة متعلقة ب

Loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et 

à la santé. 

فقد أكد القاضي على وجود )مبادئ وواجبات أساسية، ولا سيما حرية اختيار المريض 
 للطبيب وحرية الأخذ بالوصفة الطبية(.

(Principes déontologiques fondamentaux et notamment le libre 

choix du médecin par le malade et la liberté de prescription du 

médecin). 

                                                                                                                            
 عن مفهوم تلك الحريات الجديدة: راجع في الفقه الفرنسي:  1

M. Bouteille- Brigant, Les indispensables du droit médical, Ellipses, 2016. 
2 CC n ˚77-92 DC. 
3 M. Bouteille- Brigant, op.cit, p.55 et s. 
4 CC n ˚ 89-296 DC. 
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وجدير بالذكر؛ أن تلك الحريات الجديدة كحق الفرد في اختيار طبيبه المعالج، ومدى 
قه في العدول عن حريته الكاملة في الأخذ بمضمون الوصفة الطبية من عدمه، وح

 العلاج من طبيب محدد، يجب أن يتم إلقاء الضوء عليها وأن يتصدى لها الفقه. 
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 المبحث الثاني

 الحماية القانونية للحق في الصحة

للتشريع والقضاء الإداري والدستوري دور هام في حماية الحق في الصحة، 

وسنستعرض دورهما في فرنسا وفي مصر وذلك لتميز هذا الدور على مر السنوات 

السابقة، نظراا لحرصهما على التأكيد على حقوق الأفراد في الرعاية الصحية المتكاملة 

لحماية القانونية من خلال المبحثين وعدم التمييز بين الأفراد، وسيتم استعراض ا

 التاليين: 

 المطلب الأول: الحماية القانونية للحق في الصحة في فرنسا.

 المطلب الثاني: الحماية القانونية للحق في الصحة في مصر.

 المطلب الأول

 الحماية القانونية للحق في الصحة في فرنسا

نمي ومضمون متميز، ينبع من الحماية القانونية للحق في الصحة في فرنسا لها 

 1946أكتوبر  27، ففي مقدمة دستور التي تحمي الصحة الدستور والقوانين المتتابعة

من مقدمة الدستور، تم التأكيد على حماية الصحة، فقد نصت الفقرة  11في الفقرة 
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على أن: )تضمن الأمة للجميع، ولا سيما الطفل، والأم، والعمال الشيوخ، حماية 

 والأمن المادي، والراحة وأوقات الفراغ(. الصحة، 

ونتج عن هذا التميز ما ذخرت به فرنسا من القوانين التي تحمي الصحة مثل: القانون 

 La lutte contre les  1)الخاص بمكافحة الاستبعادات ( 1998يوليو  29

exclusions  والذي نص بالمادة الأولى منه على أن : ) حصول الجميع على

الحقوق الأساسية في ميادين العمل، والسكن وحماية الصحة والتربية والتأهيل 

 La couverture maladie 2والثقافة...( . كذلك قانون التغطية الشاملة للمرض 

universelle 

الضمان الصحي يسري على  والذي عمّم التغطية الاجتماعية الأساسية أي: جعل

الجميع وشامل لكل القاطنين بالدولة، كذلك فإن هذا التشريع قد أمّن الضمان الصحي 

 لكل الأشخاص الذين تخلّوا عن العلاج؛ لعدم توفر موارد مادية كافية لهم. 

المتعلق بحقوق المرضى ونوعية المنظومة  2002مارس  4كذلك القانون الصادر في 

وهو قانون يعالج التضامن مع الأشخاص المعاقين، والديمقراطية الصحية،  3الصحية 

                                                 
1 Loi n⸰ 98-657, JO du 31 Juillet 1998, p. 11697 
2 Loi n⸰ 99-641, du 27 Juillet 1999, JO du 28 Juillet 1999, p. 11229 et s. 
3 Loi n⸰ 2002-303, JO du mars 2002. 
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وإصلاح نتائج المخاطر الصحية )مثل النظام الجديد لإصلاح نتائج تفشي بعض 

 (. les infections nosocomialesالأمراض السارية 

ا له لإصدار العديد من الأ حكام ونتيجة لذلك؛ اتخذ القضاء من هذه التشريعات نبراسا

 القضائية لحماية الصحة وحماية الحق في الصحة.

ا هام في حماية الصحة العامة، فبالنسبة المجلس الدستوري  فكان للقضاء دور جدا

 الفرنسي والذي جعل "الحق في الصحة مبدأ دستوري" 

Principe  à Valeur constitutionnelle 

أكثر من مرة باعتباره مبدأ فقد كرس المجلس الدستوري الفرنسي "الحق في الصحة"،  

، ونتج عن ذلك الاستفادة منه على نطاق واسع، فقد أجاز 1أو هدفاا ذا قيمة دستورية 

للقاضي أن: )يبرر وظيفياا الاعتداء على بعض الحقوق الأساسية من خلال قانون 

 يسعى لتحقيق المصلحة العامة(.

                                                 
1 CC n⁰ 77-92 DC, 18 janvier 1978, contre -visite médicale, Rec. CC. 
P.21-CC n⁰ 80-117, DC, 22 juillet 1980. Loi pour la sécurité intérieure, 
Rec. CC, p.211-CC n 2004-504 DC, 12 août 2004, Loi relative à 
l’assurance maladie, JO du 17 août 2004, p. 14657. 
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(Le juge justifie fonctionnellement l’atteinte à certains droits 

fondamentaux par une loi poursuivant l’intérêt général). 

وأصبحوا يليدون فكرة أن الحق في  1وأيّرد العديد من الفقهاء هذه الأحكام القضائية 

الصحة واستخدامه على نطاق واسع؛ يبرر الاعتداء على حقوق أساسية مختلفة عنه، 

  تحقيق المصلحة العامة.وذلك بهدف 

أن  B. MATHIEUا للرأي السابق، هناك رأي آخر، يرى فيه الفقيه را إلا أن خلاف

الهدف الذي يمثل القيمة الدستورية )ويقصد به هنا الحق في الصحة(، وعلى عكس 

الحق التقليدي، لا يمكن تحقيق هذا الهدف ذو القيمة الدستورية بأن يتجسد من خلال 

حق شخصي يمكن الاحتجاج به تجاه السلطات العامة أو في علاقات القانون 

 . 2الخاص

                                                 
1 PH. SEGUR, ‘’ Confidentialité des données médicales. À propos des 
enquêtes de santé’’. AJDA 2004, p.861 ; B. FAURE, ‘’ Les objectifs de 
valeur constitutionnelle ‘’, RFDC. 1995, p.47 et s. 
2 B. MATHIEU,’’ La protection du droit à la santé par le juge 
constitutionnel. À propos et à partir de la décision de la cour 
constitutionnelle italienne n˚ 185 du 20 mai 1998 ‘’. Les cahiers du 
Conseil constitutionnel, 1999, n˚6. 
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Contrairement à un droit classique, un objectif constitutionnel ne 

peut se matérialiser par un droit subjectif susceptible d’être 

invoqué tant à l’égard des pouvoirs publics que dans le cadre de 

relations de droit privé. 

التنازع، فإذا ونتج عن ذلك أن أصبح هناك ما يسمى بأولوية الحق في الصحة عند 

الصحة، وحقوق أخرى ذات قيمة دستورية، فالقاضي  حدث تنازع بين الحق في

 الفرنسي قد أعطى الأولوية لحماية الحق في الصحة عن أي حق آخر.

فعند تعارض حقين، أمام القاضي الدستوري الفرنسي، فإنه يغلّب الحق في حماية 

القاضي الدستوري وضع للحق الصحة عن أي حق آخر، كالحق في الإضراب مثلا، ف

ا كثيرة إذا ما تعارض مع الحق في الصحة،   le droit de grèveفي الإضراب  قيودا

 وجعل هذا الحق حقاا نسبياا إذا ما تعارض مع الحق في الصحة.

فقد قيّرد القاضي الدستوري الفرنسي الحق في الإضراب، فبرغم من تأكيد القاضي 

 Le droit de grève estضراب له قيمة دستورية الدستوري، على أن الحق في الإ

un principe de valeur constitutionnelle  إلا أن القاضي الدستوري الفرنسي

ا متعددة حماية للمصلحة العامة.   طالب المشرع أن يرسم له قيودا
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وفي هذه القضية أكد القاضي الدستوري الفرنسي على أن: )الاعتراف بالحق في 

يمنع المشرع من وضع حدود ضرورية لهذا الحق؛ بهدف تأمين حماية الإضراب لا 

، ويفهم من هذا النص أن حماية الصحة يرتبي  1الصحة، وأمن الأشخاص والأموال(

 بحماية المصلحة العامة.

والحقيقة: أن المجلس الدستوري الفرنسي أكد مرة أخرى على تفرّد الحق في الصحة 

وكذلك  droit de propriété أخرى، كالحق في الملكيةالعامة وأولويته على حقوق 

 la liberté d’entreprendreحرية المقاولة )حرية القيام بالأعمال التجارية( 

فقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي: أن الحق في الملكية يجب أن يتنازل أمام حماية 

الدستوري الفرنسي أن المصلحة العامة. فبالنسبة للحق في الملكية، فقد أقر القاضي 

الحق في الملكية مقيد بحدود في ممارسته تقررها المصلحة العامة؛ وذلك حماية 

 للصحة العامة.
                                                 

1 CC n ˚ 80-117 DC, 22 Juillet 1980, Loi sur la protection el le contrôle de 
matières nucléaires. 
(s’agissant de la détention et de l’utilisation de matières nucléaires, la 
reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire 
obstacle au pouvoir du législateur d’apporter a ce droit les limitation 
nécessaires en vue d’assurer la protection de la santé et de la sécurité 
des personnes et des biens). 
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(Considérant que l’évolution qu’a connue le droit de propriété 

s’est également caractérisée par des limitations à son exercice 

exigées au nom de l’intérêt général : que sont notamment visées 

de ce chef les mesures destinées à garantir à tous, conformément 

au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 

1946, la protection de la santé)
1
. 

ونتيجة لذلك يمكن القول أن الحق في الصحة في الدستور الفرنسي وفي أحكام 

 القضاء؛ له الأولوية على غيره من الحقوق الأخرى إذا ما تنازعت في مكانتها معه. 

 المطلب الثاني

 الحماية القانونية للحق في الصحة في مصر

على أن: 2014من دستور مصر الحالي لعام  18نص المشرع الدستوري في المادة 

لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاا لمعايير الجودة، )

وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب 

 ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

% من 3الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من 

 الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
                                                 

1 CC n ˚ 90-283 DC, 8 Janvier 1991. Voir consid. n ˚ 8. 
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وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، 

 ولهم.وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاا لمعدلات دخ

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو 

 .الخطر على الحياة(

وباستقراء هذا النص نجد أن المشرع الدستوري المصري قد أكد على حق الفرد في 

الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، وبهذا فإنه قد اعتنق المعنى الواسع الذي 

 المواثيق الدولية. تبنته

وحسناا فعل المشرع الدستوري عندما قام باستبدال عبارة " الرعاية الصحية المتكاملة  

 . 20121بعبارة " عالي الجودة"، الواردة في دستور  "وفقاا لمعايير الجودة

من الدستور صراحةا على التزام الدولة بإقامة  18كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 

ين صحي شامل يشمل جميع الأفراد، ويغطي جميع الأمراض. وقد أحال نظام تأم

                                                 
تلترزم الدولرة  […]أن: )  2012الفقرة الثانيرة مرن الدسرتور المصرري الصرادر عرام  62نصت المادة 1

بتررروفير خررردمات الرعايرررة الصرررحية، والترررأمين الصرررحي وفرررق نظرررام عرررادل عرررالي الجرررودة، ويكرررون ذلرررك 
 . ( […]بالمجان لغير القادرين
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المشرع الدستوري إلى المشرع، في رسم ملامح هذا النظام في إسهام المواطنين في 

 .1اشتراكاته أو الإعفاء منها طبقا لمعدلات دخولهم

كما أن الفقرة الرابعة وضحت أن المشرع الدستوري قد استبدل عبارة " كل إنسان" 

، وهو تعديل في موضعه السليم، لحرص 2 2012بعبارة "المواطن" الواردة بدستور

من  59الدولة على تقديم العلاج لكل الجنسيات. ومن الجدير بالذكر فإن المادة 

قد أجازت لهيئة التأمين الصحي  2018لسنة  2قانون التأمين الصحي المصري رقم 

ين وفقاا للضوابي والاشتراطات التي تضعها، تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافد

وهذه إضافة محمودة تظهر بوضوح أن الرعاية الصحية هي  .3بشر  المعاملة بالمثل

 رعاية إنسانية بالمقام الأول تقدم للمريض دون النظر لجنسيته.

                                                 
 .249عفيفي، مرجع سابق، ص. د. أيمن  1

علررى أن: )الرعايررة الصررحية حررق لكررل مررواطن،  2012مررن دسررتور مصررر لعررام  62نررص المررادة  2
 .[…] تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي

علرى أن: يجروز للهيئرة تقرديم خردماتها للأجانرب  2018لسرنة  2مرن القرانون رقرم  59تنص المادة   3
رررا للضررروابي والاشرررتراطات التررري تضرررعها، وذلرررك  المقيمرررين أو الوافررردين لجمهوريرررة مصرررر العربيرررة، وفقا

 بمراعاة شر  المعاملة بالمثل. 
. وقرررد صررردرت اللائحرررة التنفيذيرررة لهرررذا 2018ينررراير  11( ترررابع )ب(، فررري 2الجريررردة الرسرررمية العررردد )

( مكرررر)أ( 18، الجريرردة الرسررمية العرردد )2018لسررنة  909القررانون بقرررار رئرريس مجلررس الرروزراء رقررم 
 . 2018مايو  18في 
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ومن أهم عناصر الحفاظ على الصحة :  العلاج الكامل، و دفع تكاليفه من خلال 

الصحي ، وما تضطلع به من دور هام في علاج المواطنين، ليس داخل  هيئة التأمين

ا، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم   691الدولة فقي، بل امتد لخارج الدولة أيضا

م بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة، وقد نظم هذا القرار 1975لسنة

ية وفقاا لأحكام هذا القرار، والذي أسند علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهور 

إلى وزير الصحة تشكيل مجالس طبية متخصصة في فروع الطب المختلفة تختص 

 بفحص الحالة الصحية لطالبي العلاج في الخارج، وتقديم تقاريرها وتوصياتها عنهم.

أما عن قرار العلاج على نفقة الدولة: فيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ومع 

راعاة ما هو مقرر طبقاا لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتتحمل الجهات م

التي يتبعها المريض بنفقات علاجه سواء في داخل مصر أو خارجها. بيد أن المشرع 

 قد وضع شروطاا لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة وتتمثل تلك الشرو  في: 

هيئات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة، أو إذا كان من العاملين بالدولة، أو 

الملسسات العامة، أو وحدات القطاع العام، وكان مرضه أو إصابته مما يعد إصابة 

 .عمل
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وإذا لم يكن موظفاا عاماا، فيجوز أن يتضمن القرار بالموافقة على علاج العامل، أو 

ليف علاجه وفقاا لحالته المواطن في الداخل، أو الخارج تحمل الدولة كل أو بعض تكا

 الاجتماعية.

وإذا كان علاج أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الذين يصابون 

بالمرض بسبب أو بمناسبة العمل على نفقة الجامعة بقرار من مجلس الجامعة إذا كان 

هم لا يمكن علاجهم داخل الجمهورية، وبقرار من وزير التعليم العالي إذا كان مرض

 علاج له إلا في الخارج، وذلك وفقاا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي 1 1975لسنة  79فقد صدر القانون رقم 

وتنص المادة الأولى: )يشمل نظام التأمين  1977لسنة  25والمعدل بالقانون رقم 

( من ذات 2تأمين المرض...(. وتنص المادة ) -3الاجتماعي التأمينات التالية: ... 

 القانون على أن: " تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:

 العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة.........". -أ

                                                 
 1975أغسطس  28( تابع، 35الجريدة الرسمية، السنة الثامنة عشر، العدد ) 1
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والعلاج والرعاية الصحية أنواع كثيرة، نجد أمثلتها منصوص عليها في المادة       

 .1 1975 لسنة 79لقانون رقم ( من ا47)

أما الهيئة المكلفة وفقاا للقانون لعلاج المرضى وتقديم الرعاية الصحية الكاملة، فهي  

( من القانون ذاته والمعدلة بالقانون رقم 48هيئة التأمين الصحي، فتنص المادة )

على أن: " تتولي الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب  1977( لسنة 25)

لباب السادس، ويجوز للمُصاب العلاج في درجة أعلي من ورعايته طبياا وفقاا لأحكام ا

الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وُجد 

 اتفاق بذلك".

                                                 
علرى أن: )يُقصرد برالعلاج والرعايرة الطبيرة مرا  1975لسرنة  79مرن القرانون رقرم  47ترنص المرادة  1
 :يأتي
 .الخدمات الطبية التي يلديها الممارس العام .1
 .على مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنانالخدمات الطبية  .2
  .الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .3
 .العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص .4
 .العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم .5
وغيرها من الفحوص الطبيرة ومرا فري الفحص بالأشعة والبحوث المعملية "المخبرية" اللازمة  .6

 .حكمها
 .صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم .7
ررررا  .8 ترررروفير الخرررردمات التأهيليررررة وتقررررديم الأطررررراف والأجهررررزة الصررررناعية والتعويضررررية وذلررررك طبقا

 .(.للشرو  والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات
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التأكيد على أهمية الدور  علىوقد حرص القضاء الدستوري ومجلس الدولة بمصر 

وتقديم الرعاية الصحية  الكبير الذي تضطلع به الدولة لحماية صحة المصريين،

الكاملة لهم، وأهمية الدعم والتضامن الاجتماعي، ومد الخدمات لكافة المواطنين، فقد 

ا من دستور  من دستور  17، في المادة 1971توالت النصوص الدستورية بمصر بدءا

، على دعم التأمين 2014من الدستور الحالي لعام  18ويقابلها المادة  1971

نا  بالدولة مدَّ خدماتها في هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم. الاجتماعي حين 

، على 2014من الدستور المصري الحالي لعام  128كما نص الدستور في المادة 

إلزام المشرع بصياغة التشريعات التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة، المرتبات، 

، والجهات التي تتولى تطبيقها، والمعاشات، والتعويضات، والإعانات، والمكافآت

 .1لتهيئة الظروف الأفضل التي تفي باحتياجات من تقررت لمصلحتهم

                                                 
مررن الدسررتور المصررري الحررالي علررى أن: )يبررين القررانون قواعررد تحديررد المرتبررات  128تررنص المررادة  1

والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقررر علرى الخزانرة العامرة للدولرة، ويحردد حرالات 
 .الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.(
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وأكدت المحكمة الدستورية العليا على: أن أي قانون أو لائحة تهدر تلك الضمانات  

 . 1كفيلة بعدم دستوريتها

، للمواطنينواجب الدولة تقديم الخدمات أن من  كما أكدت المحكمة الإدارية العليا

محظور عليها النكول عن القيام به، والإلزام الوارد على الدولة بتقديم العلاج، والرعاية 

. ويفهم 2الطبية، وصفته المحكمة بأنه: الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية للمواطنين

                                                 
عليرا أن : ) الدسرتور حرررص علرى دعرم التررأمين الاجتمراعي حررين فقررد قضرت المحكمرة الدسررتورية ال 1

نا  بالدولة مد خدماتها في هذا المجال إلرى المرواطنين بجميرع فئراتهم فري الحردود التري يبينهرا القرانون 
هرري الترري تكفررل بمررداها واقعرراا  –الترري يُحرردد المشرررع نطاقهررا  -باعتبررار أن مظلررة التررأمين الاجتمرراعي

ده، ويررنهض بموجبررات التضررامن الاجتمرراعي الترري يقرروم عليهررا المجتمررع وفقرراا أفضررل يررلمن المررواطن غرر
لرنص الدسررتور، بمرا مررلداه أن المزايرا التأمينيررة ضررورة اجتماعيررة بقردر مررا هري ضرررورة اقتصررادية وأن 
غايتها أن ترلمن المشرمولين بهرا فري مسرتقبل أيرامهم عنرد تقاعردهم أو عجرزهم أو مرضرهم ، وأن تكفرل 

ة عنها لأسرهم بعد وفاتهم، كما عهرد الدسرتور إلرى المشررع بصروغ القواعرد التري تتقررر الحقوق المتفرع
بموجبهررا علررى خزانررة الدولررة المرتبررات والمعاشررات والتعويضررات والإعانررات والمكافررآت والجهررات الترري 
تتولي تطبيقها لتهيئة الظروف الأفضرل التري تفري باحتياجرات مرن تقرررت لمصرلحتهم وتكفرل مقوماتهرا 

اسية التي يتحرررون بهرا مرن العروز وينهضرون معهرا بمسرئولية حمايرة أسررهم والارتقراء بمعيشرتها، الأس
بمرررا مرررلداه أن التنظررريم التشرررريعي للحقررروق التررري كفلهرررا المشررررع فررري هرررذا النطررراق يكرررون مجافيررراا أحكرررام 

المحكمررة  الدسررتور منافيرراا لمقاصررده إذ تنرراول هررذه الحقرروق بمررا يهرردرها أو يعررود بهررا إلررى الرروراء(. حكررم
 .9/9/2000ق دستورية جلسة  18لسنة 1الدستورية العليا في الدعوى رقم 

الأفرراد فري الحيراة والمحافظرة علرى  أن الدسرتور احترامراا لحرققضت المحكمة الإدارية العليا بأن : ) 2
الصرررحة العامرررة للمرررواطنين دعرررم الترررأمين الاجتمررراعي والصرررحي، ونرررا  بالدولرررة كفالرررة تقرررديم الخدمرررة 
الصرررحية للمرررواطنين وهرررو مرررا يمثرررل الحرررد الأدنرررى مرررن المعاملرررة الإنسرررانية للمرررواطنين، وهرررذا الواجرررب 

به، فالدولة ملزمرة برالعلاج والرعايرة الطبيرة الدستوري المنو  بالدولة محظور عليها النكول عن القيام 
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 من هذا أن المحكمة قد أكدت على هذا المبدأ )مبدأ الالتزام الدستوري والقانوني للدولة

وملسساتها بالرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين(. وكذلك مبدأ الحق في الحياة 

وحفظ النفس؛ إذ أن هذا الالتزام وفق ما قضت به المحكمة هو من أقدس واجبات 

 .1الدولة، وليس هبة منها تمنحه لمن تشاء وتمنعه وتصرفه عمن تشاء

                                                                                                                            

، وذلررك بررإجراء العمليررات الجراحيررة وأنررواع العررلاج الأخرررى، وكررذلك صرررف الأدويررة اللازمررة، كمررا حرردد 
القانون وسيلة تمويل وتأمين المرض عن طريق الاشتراكات الشهرية تخصم من العاملين وغيررهم مرن 

في القانون، وكذلك لا ترخص في مباشرته بدعوى ارتفاع المواطنين، وذلك بالنسبة المنصوص عليها 
أسعار الدواء أو قصور في الموازنة المخصصة أو غير ذلك من الأسباب، خاصة إذا أنجلري مررض 
المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقاا غلا سعره او تردخل جراحري حاسرم يُخفر، عرن المرريض 

 ضممائية. يليمماس جلسممة  51لسممنة12829فممي الطعممن ر ممم حكممم المحكمممة الإداريممة العليمما آلامرره( ، 
 ضمائية. يليماس جلسمة 51لسمنة12829الطعمن ر مم  –س حكم المحكمة الإدارية العليما 9/6/2010
9/6/2010 . 
القرانون قررد ألرزم الدولرة مرن خرلال أجهزتهرا ووحرداتها المختلفرة ومرن بينهررا  قضرت المحكمرة برأن : ) 1

لاج والرعايرة الطبيرة للمرلمن علريهم والمسرتفيدين مرن نظرام الترأمين الهيئة العامرة للترأمين الصرحي برالع
وأن هذا الالتزام لا ينفك عن الدولة إلا باستقرار الحالة المرضية أو الإبراء من المرض، …[ الصحي]

حيررث لا تسرررتطيع برررأي حررال التنصرررل مرررن هرررذا الالتررزام  تحقيقررراا لخيرررر الرروطن، ونشرررراا للأمرررن والسرررلام 
ه مررن أقررردس واجباتهررا، ولرريس هبرررة منهررا تمنحرره لمررن تشررراء وتمنعرره وتصرررفه عمرررن الاجتمرراعي؛ لكونرر

تشاء، لا سريما وأن صرون حقروق المرواطنين وحريراتهم ينردرج ضرمن الغايرات  التري الأساسرية للمبرادئ 
وقررد …[ الشرررعية والدسررتورية والقانونيررة والترري يتقرردمها علررى الإطررلاق "الحررق فرري الحيرراة وحفررظ الررنفس]

الدستوري المصري ذلك في دساتيره المتعاقبرة، حيرث قررر احترامراا منره لحرق الأفرراد فري ساير المشرع 
الحيرراة والمحافظررة علررى الصررحة العامررة للمررواطنين دعررم التررأمين الاجتمرراعي والصررحي، ونررا  بالدولررة 

حكممم كفالررة تقررديم الخدمررة الصررحية للمررواطنين، وهررو مررا يمثررل الحررد الأدنررى للمعاملررة الإنسررانية لهررم( : 
 ضمائية. يليما بتماري   67لسمنة  31800الطعمن ر مم   -الدائرة العاشرة –المحكمة الإدارية العليا 
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من نور للتأكيد على حق إلا أنها وفي أحدث أحكامها والتي سطرت به حروفاا  

، قد أكدت المحكمة على 1المواطن في جودة العلاج وسرعة تقديمه له، وحفظ كرامته

 مبدأي: جودة العلاج، ووقتية العلاج.

                                                                                                                            

القضممائية. يليمماس  65لسممنة  91117؛ المحكمممة الإداريممة العليمماس فممي الطعممن ر ممم 15-3-2023
 .2023يناير  18جلسة 

وني للدولرررة وملسسررراتها قضرررت المحكمرررة الإداريرررة العليرررا أن : )إن مبرردأ الالترررزام  الدسرررتوري والقررران 1
بالرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين يلزم أن يتوافق مرع مبردأين آخررين يضراهيانه أهميرة وهمرا "مبردأ 
جررررودة العررررلاج"  والررررى يعنرررري مجابهررررة الأمررررراض بأفضررررل الوسررررائل العلاجيررررة مررررن خررررلال الفحوصررررات 

لاج" لأن كفالرررة الدولرررة بعرررلاج والتشرررخيص والررردواء أو العمليرررات الجراحيرررة وخلافهرررا، ومبررردأ "وقتيرررة العررر
مواطنيهررا يجررب أن يرررتبي بأنيررة العررلاج وسرررعته لكونرره ينحرردر إلررى هاويررة الإهمررال حررين يجتمررع مررع 
البيء الروتينري والبيروقراطري فري الإجرراءات الإداريرة لإنفراذ العرلاج علرى أرض الواقرع ، وتشركل هرذه 

تفرعرررة عرررن الحرررق فررري الصرررحة الرررذى ت يّررراه المبرررادئ الثلاثرررة إطرررار المنظومرررة العلاجيرررة المتكاملرررة الم
المشررررع الدسرررتوري ، فرررلا يرررتمخض عرررن انرررزواء أي منهرررا سررروي اسرررتمرار الحالرررة المرضرررية وتطورهررررا 

 .التصاعدي أو استحضار الموت قهراا 
وحيررث إن خضرروع المررواطن لأنظمررة عررلاج وظيفيررة عامررة أو خاصررة أو التكافليررة أو التأمينيررة لا     

المختلفررة مررن مسررئوليتها الدسررتورية عررن إنررزال وتطبيررق حررق الرعايررة الصررحية يعفرري الدولررة وأجهزتهررا 
لمواطنيها دون تميز، إذ قد لا تمرد لروائح تلرك الأنظمرة كامرل مصرروفات العرلاج فري بعرض الأمرراض 
أو الحررررالات المرضررررية، ممررررا يقتضرررري أحيانرررراا كثيرررررة بسرررري الدولررررة لأجنحتهررررا وواجباتهررررا علررررى رعاياهررررا 

حكممممم عررررلاج الكررررافي وإضررررفاء الطمأنينررررة والأمرررران علرررريهم والمجتمررررع عمومرررراا.( المرضرررري العررررزل مررررن ال
 ضممائية. يليمماس  59لسممنة 12195المحكمممة الإداريممة العليمما فممي الممدائرة السمما عة فممي الطعممن ر ممم 

 ضمائية  68لسنممة  47048؛ وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعممن ر ممم 21/2/2016جلسة 
 .2023-3-15يليماس جلسة 
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وفق ما جاء بأحكام  –ويقصد به  جودة العلاج أما ين المبدأ الأول فهو مبدأ:

لال الفحوصات : )مجابهة الأمراض بأفضل الوسائل العلاجية من خ–المحكمة 

 والتشخيص والدواء أو العمليات الجراحية وخلافها(.

ويقصد به أن كفالة الدولة بعلاج مواطنيها،  والمبدأ الثاني هو مبدأ و تية العلاج:

يجب أن يرتبي بآنية العلاج، وسرعته؛ لكونه ينحدر إلى هاوية الإهمال حين يجتمع 

ات الإدارية؛ لإنفاذ العلاج على أرض مع البيء الروتيني، والبيروقراطي في الإجراء

 الواقع. 

وبالنسبة للعلاج على نفقة الدولة، فقد استقر القضاء المصري على عدة أحكام 

قضائية أهمها ضرورة رد كافة المبالغ التي دفعت للعلاج، سواء أكان العلاج في 

حد مصر أم خارجها، كذلك رد المبالغ حتى ولو كان الملمن عليه لم يعالج في أ

المستشفيات الحكومية التابعة لهيئة التأمين الصحي، كذا رد المبالغ كلها دون سق،، 

فالقضاء الإداري: قد ألزم الجهة الإدارية برد المبالغ كلها دون حد أقصى ودون سق،، 

 طالما أن الدولة ملزمة بتوفير العلاج، والرعاية الصحية للمرضى. 

الجهات التنفيذية: كثرة الأوراق، والموافقات التي وعابت المحكمة الإدارية العليا على 

تطلبها من المريض؛ بغرض إعطائه مبلغ التأمين الصحي، أو مصاريف العلاج، 
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ووصفت تلك الإجراءات بالروتينية والبيروقراطية، بل أنها وصفتها بأنها محاولة من 

 . 1انونيالإدارة للتنصل من واجباتها التي ألزمها بها المشرع الدستوري والق

وعطفاا على ذلك، فإن الدولة ملزمة بدفع المبالغ للتأمين الصحي، سواء اشتملت على 

مبالغ ومصاريف العلاج، أو الأدوية، أو حتى الانتقالات من مكان إقامته، وإلى مكان 

 المستشفيات التي يعالج فيها الملمن عليه. 

 وسيتم عرض ذلك بالتفصيل: 

ة العليا يلى يدم مشروعية وضع حد أ صي استقر  ضاء المحكمة الإداري -1

 : للعلاج يلى نفقة الدولة

لسنة  691( من قرار رئيس الجمهورية رقم 6فالمشرع المصري نص في المادة )

في شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة على أن: )يكون العلاج  1975

                                                 
قضررائية عليررا،  68لسرنة  54815الرردائرة العاشرررة، الطعرن رقررم  –قضررت المحكمرة الإداريررة العليرا   1

: )إغرررراق المرررواطن الرررذي أوشررركت حياتررره علرررى الفنررراء فررري إجرررراءات 2023مرررارس  15حكرررم بتررراري  
روتينيررة وبيروقراطيررة إنمررا يمثررل محاولررة مررن الجهررة الإداريررة المطعررون ضرردها للتنصررل مررن القيررام بمررا 

 به عليها الدستور والقانون من واجبات في مجال تحقيق الرعاية الصحية للمواطنين.(. أوج
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وأوكل القرار لوزير الصحة ( .[…] على نفقة الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء

 . 1تنفيذ هذا القرار

بإعادة تنظيم قواعد  2010لسنة  290وعليه، فقد صدر قرار وزير الصحة رقم 

ونص في  2016لسنة  77وإجراءات العلاج على نفقة الدولة والمعدل بالقرار رقم 

إعادة تنظيم  المادة الأولى منه على أن: )يعمل بالأحكام المبينة بالمواد التالية في شأن

 قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة(.

( من ذات القرار على أن: )يسري نظام العلاج على نفقة الدولة على 2وتنص المادة )

 المصريين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص(.

ير الصحة وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء العديد من القرارات الخاصة بتفويض وز 

في الترخيص بالعلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج المنصوص عليها في قرار 

المشار إليها، ومن بين قرارات التفويض  1975لسنة  691رئيس الجمهورية رقم 

وكان آخرها  1993لسنة  1882والقرار رقم  1987لسنة  1699المذكورة القرار رقم 

                                                 
علرررى أن: )يصررردر وزيرررر  1975لسرررنة  691( مرررن قررررار رئررريس الجمهوريرررة رقرررم 7ترررنص المرررادة ) 1

 الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار(.
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والت القرارات الإدارية المتتابعة لوضع حد أقصى . وت1 2018 لسنة 2072القرار رقم 

 .2للعلاج 

وبالنسبة لوضع الحد الأقصى لتكاليف ونفقات العلاج خارج وداخل مصر، فقد أصدر 

رئيس مجلس الوزراء توجيهات تضمنها كتاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء 

المتخصصة،  ، الموجه إلى مدير عام المجالس الطبية2002-9-5الملرخ بتاري  

مضمونه: تحديد الحد الأقصى لتكاليف العلاج خارج مصر وداخلها، وكذلك بدل 

 السفر على النحو التالي:

يورو  12000يكون الحد الأقصى لتكاليف العلاج هي  –أولاا: دول الإتحاد الأوروبي 

 .يورو عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج 50وبدل السفر 

                                                 
 .2018أكتوبر  13مكرر، في  41الجريدة الرسمية، العدد  1
بشرأن قائمرة  1981لسرنة  310ر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي  رقرم صد 2

أسرررعار الكشررر، والعرررلاج بالمستشرررفيات والوحررردات، ثرررم صررردر قررررار رئررريس مجلرررس إدارة الهيئرررة العامرررة 
بخصروص تفرويض  1982لسرنة  264إيماءا إلى القرار رقرم  27/12/2005للتأمين الصحي بتاري  

لسرررنة  79ع الهيئرررة فررري الموافقرررة علرررى رد تكررراليف عرررلاج المُنتفعرررين بأحكرررام القرررانون رقرررم مرررديرو وفررررو 
بتررررراري   2012( لسرررررنة 6، كمرررررا صررررردر قررررررار رئررررريس الإدارة المركزيرررررة للشرررررئون الطبيرررررة رقرررررم )1975

بشررأن القواعررد المُنظمررة لاسررترداد تكرراليف عررلاج المُنتفعررين خرررارج وحررردات الهيئررة العامررة  5/6/2012
 الصحي والوحدات المُتعاقدة.للتأمين 
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 12000يكون الحد الأقصى لتكاليف العلاج هي  –العالم  ثانيا: بالنسبة لباقي دول

 .دولار أمريكي عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج 60دولار أمريكي وبدل السفر 

جنيه  50000ثالثا: بالنسبة للعلاج بداخل جمهورية مصر العربية يكون بحد أقصى 

 مصري.

تحالة تطبيقه لانتفاء مبدأ وتصدت المحكمة الإدارية العليا إلى هذا القرار وأكدت اس

، ويقصد بالمساواة هنا، المساواة بين المواطنين المرضى في دفع مبالغ مالية 1المساواة 

توحيد العلاج على نفقة الدولة بين  لهم نظير العلاج، وكان دليلها على ذلك أن

 المواطنين، وذلك تطبيقاا لمبدأ المساواة، يخال، الواقع والقانون. 

                                                 
قضرت المحكمرة الإداريرة العليرا أن: )مرن الناحيرة الواقعيرة، الظرروف المرضرية تختلر، مرن مرريض  1

لآخررر ولا يسررتويا، كررذلك فررإن تطبيرررق قاعرردة المسرراواة لا تكررون إلا برررين مررن تتماثررل مراكررزهم القانونيرررة 
ن أن تحديررد الحرد الأقصررى يخررال، أحكررام ومررن الناحيرة القانونيررة فإنرره فضرلَا عرر وأوضراعهم الفعليررة. 

بشرررأن عررلاج العرراملين والمرررواطنين علررى نفقررة الدولرررة  1975لسررنة  691قرررار رئرريس الجمهوريرررة رقررم 
والذي لم ينص على إلزام جهة الإدارة بحد أقصي لما يصرف للمريض الذي يتقرر علاجه على نفقة 

مجلرس الروزراء سرلطة تقريرر أن تتحمرل الدولرة ( المشرار إليهرا لررئيس 6الدولة، وإنمرا مرنح فري المرادة )
جررزءاا مررن تكرراليف العررلاج، أو أن تتحمررل تكرراليف العررلاج كاملررة، وجعررل المعيررار فرري هررذا الشررأن هررو 

 الحالة الاجتماعية للمريض.(
 ضممائية يليمما  58لسممنة 15644فممي الطعممن ر ممم  -حكممم المحكمممة الإداريممة العليمما الممدائرة الأولممي 

 ضمائية  68لسنمممة  47048لمحكممة الإداريمة العليما فمي الطعمممن ر مممم س حكمم ا4/2/2017جلسة 
 .15/3/2023يليما جلسة 



 وفق منظور تطور حماية الحق في الصحة الشخصية الطبية الحساسةحماية البيانات  -2

 
171 

المحكمة الإدارية العليا على مبدأ هام مفاده: أنه لا يجوز للدولة استقر قضاء  -2

التذرع بقلة الموارد المالية، واتخاذه سبباا لعدم دفع نفقات العلاج، أو رد جزءا 

منها، وذلك لأنه يخل بحق المواطن الدستوري في الصحة، وحقه في 

يضة؛ . كذلك لا يمكن للجهة أن تتذرع بعدم صرف الدواء للمر 1العلاج

 .2لارتفاع ثمنه

                                                 
قضرت المحكمرة الإداريرة العليرا أن: )لا يجروز للدولرة أن تقروم بوضرع حرد أقصري لمرا تلترزم بره مرن  1

ض نفقات علاج المواطنين لما يشركله ذلرك مرن إخرلال بحقهرم الدسرتوري، ومرا قرد يرلدي إليره مرن تعرري
حيرراتهم للخطررر خاصررة إذا كانررت هررذه المبررالغ غيررر كافيررة لعلاجهررم لا سرريما فرري الحررالات الترري ترتفررع 
فيها تكاليف العلاج بما يفوق قدراتهم المالية، ولا يجوز التذرع في ذلرك بقلرة المروارد، حيرث إن صرحة 

مرام سرطوة المررض المواطن هي من أعلي مراتب الأولوية، فلا يمكن بحال أن تترك الدولة مواطنيها أ
وجبروته الذى لا يرحم دون أن تضمن لهم رعاية صحية متكاملرة خاصرة وأن تكلفرة وتكراليف العرلاج 

 -الممدائرة العاشممرة  –حكممم المحكمممة الإداريممة العليمما لا ترردخل فرري مقرردرة المررواطن متوسرري الحررال.(. 
 –داريمة العليما ؛ المحكمة الإ2023-3-15 ضائية. يلياس بتاري   67لسنة  31800الطعن ر م 

س فمي 2023/ 2/ 22 ضائية يليا الصادر بتاري   67لسنة  31190الدائرة العاشرةس الطعن ر م 
؛ حكممم المحكمممة الإداريممة 2023-3-15 ضممائية. يليمماس جلسممة  66لسممنة  66735الطعممن ر ممم 

 23512؛ الطعمن ر مم 4/2/2017 ضائية يلياس جلسة  58لسنة  15644العليا في الطعن ر م 
 ضممائية. يليمماس  57لسممنة  20676؛ الطعممن ر ممم 28/6/2014 ضممائية. يليمما جلسممة  58لسممنة 
 .23/5/2015جلسة 

-5-26قضررائية. عليررا، جلسررة  51لسررنة  12828حكررم المحكمررة الإداريررة العليررا، الطعررن رقررم   2
2010. 
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كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الرعايرة التأمينية ضرورة اجتماعية  -3

بقدر ما هي ضرورة اقتصادية، فالدولة ملتزمة من خلال وحداتها، ومن بينها 

،  1الهيئة العامة للتأمين الصحي بالعلاج والرعاية الطبية لجميع المواطنين

، إن تطلبت الحالة الصحية 2ستمر مدى الحياةوكذلك توفير سبل العلاج الم

 .3للمريض، هذا بناء على التقارير الطبية للحالات المرضية 

وتتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحي كامل التكلفة، حتى لو الملمن عليه عولج في 

أحد المستشفيات غير التابعة للتأمين الصحي، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا أن: 

تلقى الملمن عليه الرعاية الطبية، والعلاج في غير المستشفيات، والوحدات )إذا 

                                                 
 ضمممائية. يليممماس جلسمممة  56لسمممنة  6429أحكمممام المحكممممة الإداريمممة العليممما فمممي الطعمممن ر مممم  1

  .26/5/2010 ضائية. يلياس جلسة  51لسنة  12828س الطعن ر م 2/7/2011
قضررررائية. عليررررا، جلسررررة  64لسررررنة  94893حكررررم المحكمررررة الإداريررررة العليررررا فرررري الطعررررن رقررررم   2
 .15/3/2023قضائية. عليا،  68لسنة  79801؛ والطعن 18/1/2023
مثلرة فري الهيئرة العامرة للترأمين الصرحي قضرت المحكمرة الإداريرة العليرا أن: )المُشررع ألرزم الدولرة مُ  3

بتررأمين العرررلاج والرعايررة الطبيرررة للمُسررتفيدين، وإذ امتنعرررت الهيئررة العامرررة للتررأمين الصرررحي عررن تررروفير 
الرردواء المُشررار إليرره بررالرغم مررن خطررورة حالترره الصررحية علررى النحررو السررال، بيانرره مررع وجرروب التزامهررا 

ة ورعايرة طبيرة، ومرن ثرم فرإن مسرلكها فري هرذا الشرأن يُعرد القانوني بتوفير كل ما يحتاج إليره مرن أدوير
ررا للقررانون، ممررا يتعررين معرره والحررال كررذلك إلغرراء القرررار السررلبي المطعررون فيرره مررع مررا  قررراراا سررلبياا مُخالفا

 68لسممنة  79801. حكممم المحكمممة الإداريممة العليمما فممي الطعممن ر ممم يترتررب علررى ذلررك مررن آثررار(
 66لسنة  1390؛ حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن ر م 2023-3-15 ضائية. يلياس بتاري  

    .2023يناير  18ق جلسة 
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التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي. فقد حق له ووقع لزاماا على الهيئة تحمل كامل 

التكلفة التي تكبدها في هذا الشأن لاسيما إذا أقرت الجهات الطبية المختصة حاجته 

 .1ون حقه في الحياة(لها من أجل الحفاظ على حياته وص

توفير النفقات المواصلات من مكان إقامة المريض إلى مكان تلقيه العلاج،   -4

سواء أكان في نفس محافظته أم يضطره المرض، والعوز إلى التنقل إلى 

محافظة أخرى بعيدة عنه؛ لتلقي الرعاية الصحية، فالدولة ملزمة برد نفقات 

                                                 
-2-15قضرائية. عليررا، جلسرة  65لسنررة  103599حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعررن رقررم  1

2023.  
 79801المدائرة العاشمرة فمي الطعمن ر مم  -حكم المحكمة الإداريمة العليماكذلك في نفس المضرمون، 

والتي أكدت أن المريض من حقره الحفراظ علرى  2022أكتوبر  19 ضائية .يُلياس جلسة  68لسنة 
حياته، والتي نصت عليها التشريعات الداخلية والدولية فقد قضت المحكمة أن: ) الطاعن لرم يحصرل 

طبيرة المتعرددة على قرار بإجراء العملية علرى نفقرة الدولرة، فرذلك مرردود عليره بمرا تنطرق بره التقرارير ال
بالحالرررة الصرررحية للطررراعن والتررري أجمعرررت علرررى معاناتررره الصرررحية، ومرررن ثرررم فإنررره فررري مجرررال الموازنرررة 
والترررجيح بررين المصررالح المعتبرررة قانونررا فررإن حررق الطرراعن فرري الحفرراظ علررى حياترره الررذي نصررت عليرره 

الدولية لحقوق الإنسان كافرةا  الدساتير والقوانين، وأنزلته من قَبْلها الشرائع السماوية الثلاث،  والمواثيق
يرجح بما لا ريب فيه على ما سواه من مصالح مالية مجردة تعمل على تحقيقهرا القواعرد والرنظم التري 
سررنتها الجهررة الإداريررة المطعررون ضرردها لتنظرريم العررلاج ، وفضررلا عررن ذلررك فررإن إغررراق المررواطن الررذي 

يررة إنمررا يمثررل محاولررة مررن الجهررة الإداريررة اوشرركت حياترره علررى الفنرراء فرري إجررراءات روتينيررة وبيروقراط
المطعون ضدها للتنصل من القيام بما أوجبره عليهرا الدسرتور والقرانون مرن واجبرات فري مجرال تحقيرق 

 الرعاية الصحية للمواطنين.   (
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ذلك: أن نفقات الانتقال هي أمر لازم، العلاج، ونفقات الانتقال؛ ومردها في 

 . 1وتابع للأمر الجوهري بتلقي العلاج 

 

 

  

                                                 
قضررت المحكمررة الإداريررة العليررا أن : ) فررإذا كرران ترروفير العررلاج والرعايررة الصررحية للمررواطنين علررى  1

حرال تحقرق موجباتره وشررائطه هرو أمرر واجرب علرى الدولرة علرى النحرو السرال، بيانره فرإن نفقة الدولرة 
تحمل نفقات انتقال المريض لتلقي هذا العلاج على النحو المذكور يعرد أيضراا أمرراا واجبراا علرى الدولرة 
إذا مررا قرررر الطبيررب ضرررورة انتقررال المررريض سررواء بمفرررده أو بصررحبة مرافررق إلررى مكرران تلقيرره العررلاج 
والعودة إلى محل إقامته بوسيلة انتقال خاصة، وذلرك طبقراا للقاعردة الأصرولية التري تقضري بأنره مرا لا 
يتم الواجب إلا به فهرو واجرب، إذ لا يرتم العرلاج إلا بهرذا الانتقرال علرى نحرو يضرمن سرلامة المرريض 

القرول بوفراء الدولرة  وجدوى العلاج المقدم له، وبدون إلرزام الدولرة بتحمرل نفقرات هرذا الانتقرال لا يمكرن
حكمم المحكممة الإداريمة العليماس بالتزامها بعلاج المريض الصادر بشأنه قرار علاج على نفقة الدولرة. 

؛ وفمي همذا المضممو س 2023-1- 18 ضمائية. يليماس جلسمة  68لسمنة  1653في الطعن ر مم 
يمما  سلسممة  ضممائية. يل 67لسممنة  77714راجممع حكممم المحكمممة الإداريممة العليمما فممي الطعممن ر ممم 

6/7/2022. 
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 الفصل الثاني

حماية البيانات الشخصية الطبية الحساسة كصورة مستحدثة للحق في 

 الصحة

بداءة، يمكن القول أن تداول البيانات الشخصية للأفراد عبر الانترنت أصبح الآن أمراا 

لا غنى عنه، فالعالم كله الآن يستخدم وسائل الاتصال الحديثة والانترنت، للشراء أو 

البيع الالكتروني عبر الانترنت لكل المنتجات، هذا ما ينتج عنه أن المستخدمين عبر 

عبر -الشخصية بصفة عامة والطبية بصفة خاصة  -دلون بياناتهم الانترنت الآن يتبا

الانترنت مع شركات متعددة من القطاع العام أو الخاص داخل أوطانهم أو خارجها، 

كما أن تلك الشركات تقوم بنقل البيانات عبر الحدود لشركات أخرى تتعامل مع تلك 

 البيانات آلاف المرات في الدقيقة الواحدة . 

بيعي أن تتفاقم المشكلات والمخاطر نتيجة لهذه الاستخدامات ونتيجة لتبادل ومن الط

 البيانات الشخصية عبر الانترنت؛ ولهذا فإنه يجب أن تكون تلك البيانات محمية.
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 Data processingفالإنترنت هو وسيلة اتصال حديثة ويتميز بكونه معالج للبيانات 

يستلزم تدخل المشرع لوضع الضمانات  والتعامل مع المعالجة الآلية للمعلومات

 اللازمة لحماية الحياة الخاصة، في مواجهة التكنولوجيا المتطورة.

ولأن حماية البيانات أصبحت الآن شيء هام في المجتمع الرقمي المتغير، كما أن 

تتشابه كثيراا مع الحق في الخصوصية وسرية المراسلات، 1حماية البيانات الشخصية

الإتحاد الأوروبي قد اعترفوا منذ فترة طويلة بالحق في حماية البيانات فإن دول 

. كما أن 2 2001الشخصية باعتبارها حق أساسي في ميثاق الاتحاد الاوروبي عام 

البيانات الشخصية الحساسة لها من الخصوصية بحيث يجب أن تتم حمايتها بالطرق 

 المحددة قانوناا.

                                                 
 حرص العديد من المنظمات الدولية والاقليمية على النص على احترام حقوق الانسان.  1

والتري انضررمت إليهرا جمهوريررة  2010راجرع: الاتفاقيرة العربيررة لمكافحرة جرررائم تقنيرة المعلومرات، لعررام 
الجريدة الرسمية العردد ، نشر في 2014لسنة  276مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 

 .2014نوفمبر  13في  46
كرررذلك انظرررر بخصررروص احتررررام حقررروق الإنسررران: د. أحمرررد فتحررري سررررور، الحمايرررة الجنائيرررة للحقررروق 

.72، ص .2000، دار الشروق، القاهرة، 2والحريات،     
2 https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
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ماهية البيانات الشخصية الحساسة، وخصوصية  وفي المباحث التالية سيتم عرض

البيانات الشخصية الطبية الحساسة وطرق حمايتها، كذلك الصور المستحدثة لحماية 

 البيانات الصحية الواردة بالسجلات الطبية.

 المبحث الأول: ماهية البيانات الشخصية الحساسة. 

 وحمايتها. المبحث الثاني: خصوصية البيانات الشخصية الطبية الحساسة

حماية البيانات الواردة  السسلات الصحية المبحث الثالث: الصور المستحدثة ل

 الإلكترونية.
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 المبحث الأول

 ماهية البيانات الشخصية الحساسة

يقصد بالبيانات الشخصية بصفة عامة: معلومات التعريف الشخصية الخاصة 

قواعد خاصة ومحددة موجهة المتداولة عبر الانترنت، ويقصد بحمايتها إنشاء 

 للملسسات والكيانات التي تعالج بيانات المستخدمين وتستخدمها عبر الانترنت.

وما سبق هو التعريف العام والشامل للبيانات الشخصية الحساسة وماهية حمايتها، أما 

وقد تعددت تعريفات حماية البيانات الشخصية والحساسة؛ منها ما ورد في التشريع 

  GDPRالفرنسي والتشريع المصري وكذلك ما ورد في قواعد 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)   وهي اللائحة

، والتي دخلت حيز النفاذ في 2016لسنة  679عامة لحماية البيانات الشخصية رقم ال

، كذلك تعددت طرق الحماية ولهذا سيتم عرض تلك التعريفات  2018مايو  25

 وطرق الحماية في المطلبين التاليين:

 المطلب الأول: تعريف البيانات الشخصية الحساسة. 

 الشخصية الحساسة. المطلب الثاني: تطور حماية البيانات
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 المطلب الأول

 تعريف البيانات الشخصية الحساسة

تعددت تعريفات البيانات الشخصية بصفة عامة، إلا أنها كلها تدور في فلك واحد 

من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات بأنها: " أي  1-4قوامه ما جاء في المادة 

  identifiable أو قابل للتعرف identified معلومة تتعلق بشخص طبيعي معروف 

." 

أما المشرع الفرنسي عرفها أنها " كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي محددة هويته أو 

من الممكن أن تحدد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال رقم معين أو عنصر أو 

 أكثر خاص به". 

ويقصد بالبيانات الشخصية المعالجة الكترونياا: المعلومات الخاصة بشخص طبيعي 

، –وفق ما نص عليه التوجيه الأوروبي لحماية البيانات الشخصية  -قابل للتعرف إليه

)اللوائح العامة لحماية البيانات(، على أن يجب أن  GDPR 1وقد نصت قواعد 

ت الشخصية الحساسة، وينبغي أن يتوافق يتضمن أي قانون على تعريف واضح للبيانا

                                                 
1  GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). 
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مستوى الحماية مع حساسية كل فئة من فئات البيانات )كالبيانات الوراثية 

  .والبيومترية(

من اللائحة العامة لحماية البيانات  26فقد نص المشرع الأوروبي في المادة 

مايو  25والذي دخل حيز النفاذ في  2016لسنة  679رقم  GPDRالشخصية 

: )ينبغي أن تطبق حماية البيانات على أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي 2018

من المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي  8محدد أو يمكن تحديده(. كما تنص المادة 

سة الكاشفة على أن: يحظر على الدول الأعضاء معالجة البيانات الشخصية الحسا

للأصل العرقي والآراء السياسية والمتعقدات الدينية أو الفلسفية ومعالجة البيانات 

 المتعلقة بالصحة والحياة الجنسية.

 sensitiveعلاوة على ذلك فإن البيانات الشخصية تختل، عن البيانات الحساسة 

data  معها يكون فالأخيرة تتضمن معلومات أكثر عن الفرد علاوة على أن التعامل

، ولعل السبب 1بشرو  وضوابي خاصة استثنائية مغايرة للضوابي والشرو  المعتادة

من عدم السماح بمعالجتها إلا إذا توافرت شرو  وضمانات معينة، هو منع كل ما 

 يمكن أن يلثر في رأي المطلع عليها بشكل يلدي إلى التمييز العنصري بكافة أشكاله.

                                                 
 .227د. عمرو طه بدوي، مرجع سابق، ص.  1
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المتعلق بمعالجة البيانات  17-78المادة الثانية من القانون رقم والمشرع الفرنسي في 

قبل تعديله عرّف المعالجة الآلية  1978يناير  6، الصادر في 1والملفات والحريات

بغض النظر  –للبيانات الشخصية: " واحدة أو أكثر من عمليات المعالجة للبيانات 

خصية بما في ذلك جمع وتسجيل يكون محلها البيانات الش -على الوسيلة المستخدمة

وتنظيم وتحوير، أو تعديل، واسترجاع، أو مراجعة هذه البيانات أو الإفصاح عنها عن 

طريق إرسالها أو نشرها بأي وسيلة أخرى فضلاا عن تنسيقها للتقريب بينها". إلا أن 

 12الصادر في  1125-2018هذا القانون قد عدل بموجب الأمر الفرنسي رقم 

ونص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن: )ينطبق هذا  ،2018ديسمبر 

القانون على كل أو جزء من المعالجة الآلية للبيانات الشخصية والمعالجة غير الآلية 

للبيانات الشخصية الواردة في الملفات، وذلك عندما يستوفي الشخص المسلول 

ستثناء المعالجة التي يقوم بها الشرو  المنصوص عليها في المادة الثالثة، با

 . 2الأشخاص الطبيعيون لممارسة أنشطة شخصية أو منزلية(

                                                 
1 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés. 
2 Article 2 Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - 
art. 1 
 ( La présente loi s'applique aux traitements automatisés en tout ou partie 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000037801512/2019-06-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000037801512/2019-06-01/
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من ذات القانون الفرنسي نجدها تعتمد اعتماد كبير جدا  3وبالنظر للفقرة الأولى للمادة 

فتنص على أن: )تنطبق جميع  2016على قواعد الاتحاد الأوروبي الصادرة عام 

ة البيانات الشخصية المنفذة من خلال أنشطة مراقب على أحكام القانون على معالج

الأراضي الفرنسية سواء تمت المعالجة على الأراضي الفرنسي أم لا، دون الاخلال 

 27الملرخة في  679/2016بالمعالجة التي تمت ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 

 .1(2016أبريل 

 
                                                                                                                            

de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non 
automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à 
figurer dans des fichiers, lorsque leur responsable remplit les conditions 
prévues à l'article 3 de la présente loi, à l'exception des traitements mis en 
œuvre par des personnes physiques pour l'exercice d'activités strictement 
personnelles ou domestiques.) 
1 Article 3 Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - 
art. 1:  ( I.-Sans préjudice, en ce qui concerne les traitements entrant 
dans le champ du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, des critères 
prévus par l'article 3 de ce règlement, l'ensemble des dispositions de la 
présente loi s'appliquent aux traitements des données à caractère 
personnel effectués dans le cadre des activités d'un établissement d'un 
responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire français, 
que le traitement ait lieu ou non en France.( 
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قد نص في 1 2020لسنة  151ة رقمبينما القانون المصري لحماية البيانات الشخصي

المادة الأولى على تعريف للبيانات الشخصية مفاده: أي بيانات متعلقة بشخص 

طبيعي محدد، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربي بين 

هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو 

عبر الانترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو محدد للهوية 

 الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.

وهي تختل، عن البيانات الشخصية الحساسة، الواردة في القانون المصري في المادة  

الأولى أيضا الخاصة بالتعريفات، بأنها: البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو 

لعقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات القياسات الحيوية " البيومترية" أو البيانات ا

المالية، أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفي جميع الأحوال 

 تعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة. 

بين البيانات الشخصية بصفة عامة ومن هنا نجد أن المشرع المصري قد فرّق 

والبيانات الحساسة والتي حددها وصنفها بتصنيفات عدة، وجعل أول تلك التصنيفات 

هو البيانات الصحية النفسية والعقلية والبدنية والجينية وكذلك القياسات البيومترية مثل 

                                                 
 .2020يوليو  15والستون، بتاري   مكرر)هر(، السنة الثالثة 28الجريدة الرسمية، العدد  1
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ا فعل ، وحسنا 1بصمة الاصبع والحمض النووي والخطو  العريضة لليد وقزحية العين

 المشرع حين ضم جميع بيانات الأطفال وعدها من البيانات الحساسة دون استثناء.

 المطلب الثاني

 تطور حماية البيانات الشخصية الحساسة

عام، فقد تم إقرار أول  50إن فكرة حماية البيانات وسن قانون لها، بدأ منذ أكثر من 

، وبالنسبة 2الاتحادية الألمانية ، في ولاية هيس 1970قانون لحماية البيانات في عام 

 3للولايات المتحدة الامريكية، فقد وضعت مجموعة من المبادئ النزيهة للاستخدامات

The Code of Fair Information Practices ولم تعتمد الولايات المتحدة ،

                                                 
1 A. DEBET et autres, Informatique et libertés : La protection des donnés 
à caractère personnel en droit français et européen, Issy-les-Moulineaux, 
Lexlenso, 2015, ‘’ La biométrie ‘’. p. 1095. 

 وما بعدها.  1944، مرجع سابق، ص. د. محمد المعداوي 
2 Hessischer Landtag. Stenographischer Bericht 6/80 p. 4271f 30. 
September 1970. 

10د. شريف خاطر، مرجع سابق، ص.   
 
3 The Code of Fair Information Practices – EPIC – Electronic Privacy 
Information Center 

https://epic.org/fair-information-practices/
https://epic.org/fair-information-practices/
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الامريكية على قانون فيدرالي موحد للدولة، ولكنها اهتمت بوجود قوانين محلية بكل 

 ولاية. 

ثم توالت القوانين في دول أوروبية متعددة، ومنها فرنسا التي أصدرت القانون رقم 

الصادر في  2016-1547والذي عدل بالقانون رقم  1978يناير  6في  78-17

الصادر في   1125-2018ى بالمرسوم رقم ، ثم عدل مرة أخر 2016نوفمبر  18

 .2018ديسمبر  12

وهي اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأفراد فيما يتعلق  – 108حتى جاءت اتفاقية  

بمعالجة البيانات الشخصية، وهذه الاتفاقية لعبت دورا مركزياا في سن أول قانون 

قد أصدر الاتحاد . ف1995لحماية البيانات الشخصية في القارة الأوروبية عام 

الأوروبي عدة توجيهات متكاملة لحماية الحق في الخصوصية في مجال الانترنت، 

بشأن حماية الأفراد فيما يتصل بمعالجة البيانات الشخصية  1995أهمها توجيه عام 

ثم  .1وحرية نقلها، وهو التوجيه المقرر من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي

المتعلق بحماية الأشخاص  1995الصادر سنة  46ه الأوروبي رقم تم الغاء التوجي

الطبيعيين فيما يتعلق بحماية بياناتهم الشخصية ووضع لائحة جديدة صادرة عن 
                                                 

1 Directive 95/46//EC of the European Parliament and of the Council of 24 
October 1995.  
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. وهي المعمول بها 2016-4-27الصادرة في  679مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 

ا هادياا للعديد من التشريعات الداخلية الأ وروبية والعربية في هذا الآن، وتعتبر نبراسا

 الخصوص.

وتتعدد البيانات الحساسة الصحية و )البيانات الجينية والبيانات البيو مترية( 

Genatic data and Biometric data 

وذلك وفقاا للائحة الأوروبية، وهي موضوع البحث، فالمقصود بالبيانات المتعلقة 

هي البيانات الشخصية المتعلقة من اللائحة الأوروبية،  4/15بالصحة وفق المادة 

بالصحة البدنية أو العقلية للشخص الطبيعي، بما في ذلك توفير خدمات الرعاية 

 الصحية، التي تكش، عن معلومات تتعلق بحالته الصحية. 

 Genaticمن اللائحة الأوروبية وضعت تعريف للبيانات الجينية  4/13والمادة 

data  

طة بصفات الشخص الطبيعي الجينية الموروثة أو وهو" البيانات الجينية المرتب

المكتسبة والتي تعطي معلومات مميزة وفريدة عن صحته والتي تنتج عن تحليل 

 العينات البيولوجية من الشخص الطبيعي المعني".

 Biometric data من ذات اللائحة، قامت بتعريف البيانات البيومترية 4/14والمادة 
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: البيانات الشخصية الناتجة عن المعالجات الفنية للمواصفات الجسدية والفسيولوجية 

والسلوكية للشخص الطبيعي والتي تلكد تميز هذا الشخص مثل صورة الوجه 

 والبصمات. 

. إلا 1ونلاحظ أن المشرع المصري لم يحدد تعريفاا دقيقاا للبيانات الجينية والبيومترية 

ق المفاهيم الأوروبية الحديثة أنها بيانات فريدة ومتميزة وقابلة أنه يمكن تعريفها وف

للقياس، حيث أن الأجهزة الالكترونية تحدد هوية الشخص المميزة له مثل الحمض 

 .2النووي وقزحية العين وبصمات الأصابع

، فقد صدر بعد اجتهادات كثيرة 2020لسنة  151رقم  وبالنسبة للتشريع المصري 

تشريعات متعددة، و لم يكن هو التشريع العربي الأول في  ونصوص متفرقة في

                                                 
د. طررارق جمعررة راشررد، الحمايررة القانونيررة للحررق فرري خصوصررية البيانررات الشخصررية فرري العصررر  1

؛ د. دعرراء حامررد 217، ص. 2019، 92لعرردد دراسررة مقارنررة، مجلررة القررانون والاقتصرراد، ا –الرقمرري 
عبد الرحمن ، الموافقة ودورها في تقنين التعامل في البيانرات الصرحية الحساسرة وتأثيرهرا علرى الأمرن 

، بحررث مقرردم إلررى 2020لسررنة  151قررراءة فرري قررانون حمايررة البيانررات الشخصررية رقررم  –المعلومرراتي 
ملتمر ) الحمايرة القانونيرة للإنسران فري  -ة الساداتالملتمر العلمي الدولي الأول لكلية الحقوق جامع

-7-31-30 –فررري المجرررال الصرررحي (  2030رؤيرررة مصرررر  –ضررروء التقررردم الطبررري والتكنولررروجي 
2022. 

2 A. DEBET et autres, Informatique et libertés, op.cit., p.1095. 
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تصدت لمعالجة البيانات  1المنطقة، فقد سبقته تشريعات  لدول عربية مختلفة 

الشخصية بصفة عامة والبيانات الشخصية الحساسة بصفة خاصة، إلا أن هذا 

 التشريع المصري تميز بالنص على أن أحكام القانون لا تسري على البيانات

الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، ويتم معالجتها للاستخدام 

الشخصي، والبيانات التي تعالج بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية، 

أو تطبيقاا لنص قانوني، والبيانات التي تتم معالجتها للأغراض الإعلامية، والبيانات 

والتحقيقات والدعاوي القضائية، والبيانات المتعلقة بمحاضر الضبي القضائي 

  .2الشخصية لدى جهات الأمن القومي

 

 

  

                                                 

كانررت دولررة تررونس هرري أول دولررة عربيررة تصرردت لتنظرريم تشررريع لحمايررة البيانررات الشخصررية، سررمي  1 
يوليرو  27، صرادر فري 2004لسرنة  63قرانون أساسري عردد  نصروص حمايرة المعطيرات الشخصرية،

المتعلررق بحمايررة الأشررخاص الررذاتيين  09-08، ثررم دولررة المغرررب الترري أصرردرت القررانون رقررم 2004
لسرنة  13التري أصردرت القرانون رقرم  يات ذات الطابع الشخصي، تلتها دولة قطررتجاه معالجة المعط

2016  .  
 . 2020لسنة  151أنظر المادة الثالثة من القانون رقم   2
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 المبحث الثاني

 خصوصية البيانات الشخصية الطبية الحساسة وحمايتها

  Dataيتميز الانترنت عن مختل، وسائل الاتصال القائمة بظاهرة معالجة البيانات 

processing   والتعامل مع المعالجة الآلية لتلك البيانات يستلزم تدخل المشرع؛

لوضع الضمانات اللازمة؛ لحماية البيانات الشخصية في مواجهة تلك التكنولوجيا 

 المتطورة.  

ففي فرنسا، ينص قانون المعلوماتية القديم على: أن معالجة البيانات الشخصية يجب 

سان، أو حقوق الإنسان، أو الخصوصية، أو ألا يترتب عليها انتهاك هوية الإن

 الحريات الشخصية، أو العامة.

وهناك عدة مبادئ أساسية استمد منها الاتحاد الأوروبي قواعده لحماية المستخدمين 

فلضمان حماية البيانات الحساسة الصحية الخاصة وحماية البيانات الطبية الحساسة، 

بالمستخدمين، يجب أن يكون هناك مبادئ أساسية، وأطر معينة، ومصدر تلك الأطر 
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أو )اتفاقية  108قديماا كان المعايير الدولية والاتفاقية الدولية المعروفة باسم اتفاقية 

 (.1اتيكية للبيانات الشخصية مجلس أوروبا لحماية الأفراد فيما يتعلق بالبيانات الاوتوم

ويمكن القول: أن الاتحاد الأوروبي كان له خبرة واسعة في سن تشريعات لحماية 

البيانات، وقد بدأت هذه الخبرة منذ ثمانينات القرن الماضي، والعديد من دول العالم 

لجأت إلى تلك الأطر التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتسن قوانينها الداخلية لحماية 

 البيانات.

 GDPRاللائحة العامة لحماية البيانات  ثم بعد ذلك، ألغيت تلك الاتفاقية وصدرت 

؛ لتقتبس من الاتفاقية الملغاة نصوصُا 2016أبريل  27( في 2016-679)رقم 

 .2وتسن مجموعة من اللوائح الجديدة؛ لحماية البيانات الشخصيةوتعدل أخرى 

                                                 
1 Council of Europe, Convention for the protection of individuals with 
regard to auto-matic processing of personal data, 1981. 
http://www.coe.int/web/conventions/full-list/-/ 
conventions/treaty/108 
2 Peter Hustinx, EU Data Protection Law: The Review of Directive 
95/46/EC and the Proposed General Data Protection Regulation, 2015. 
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-09-
15_article_eui_en.pdf 
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لشرعية، وتحديد الغرض، وتقليص البيانات والدقة، وهذه القواعد تتمثل في: العدالة وا 

 وتحديد مدة الاحتفاظ بالبيانات، وأخيراا نقل البيانات. وفيما يلي نتناولها بالتفصيل: 

 العدالة والشرعية:  -1

يجب أن تتم معالجة البيانات الشخصية بطريقة عادلة وقانونية، وذلك بغرض أن يتم 

م وكيف تستخدم وكيفية جمع تلك البيانات، معرفة المستخدمين أين تذهب بياناته

 وكيفية تخزينها.

تحديد الغرض: يجب أن يتم جمع البيانات؛ لغرض محدد، ومشروع،  -2

وصريح، ولا يتجاوز مدة زمنية محددة، ولا يجوز معالجة البيانات بطريقة 

فقد سنت هذه الضوابي في   GDPRمخالفة للغرض، وهذا ما أخذ به قواعد 

 . 1ة منهاالمادة الخامس

وحقيقة: هذا يدل على العدالة والانصاف والشرعية، وفق أساس قانوني واضح؛ حتى 

يتمكن المستخدم من المعرفة بشكل كامل عن البيانات الخاصة بها، وطرق تخزينها، 

                                                 
1 Article 5: (Personal data shall be: 
a. processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to 
the data subject (‘lawfulness, fairness and transparency’); 
b. collected for specified, explicit and legitimate purposes and not 
further processed in a manner that is incompatible with those purposes). 
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ا دقيقا لا لبس فيه، وأن يكون مشروعاا غير  كذلك يجب أن يكون الغرض محدد تحديدا

اب العامة، كذلك لا يجوز معالجة البيانات بطريقة تخال، مخال، للنظام العام والآد

 هذا الغرض.

في  GDPRوعن طريقة إعادة استخدام تلك البيانات لأغراض أخرى، نص قواعد 

أن المعالجات الاضافية للبيانات لا تكون متعارضة مع  2.ب.1المادة الخامسة 

)  أغراض بأنها: تلك الأغراض  GDPRالأغراض التي تم ذكرها مسبقا، وحدد الر

 .1الأرشفة للمصلحة العامة، أغراض البحث العلمي، الأغراض الاحصائية(

تقليص البيانات: أي يجب أن يتم جمع مجموعة من البيانات، وتكون مناسبة،  -3

 ولا يوجد افرا  بها. 

الدقة: يجب أن تكون البيانات دقيقة، وللمستخدمين الحق في الحذف،  -4

 لمعلوماتهم الشخصية.والإصلاح، والترميم 

                                                 
1 further processing for archiving purposes in the public interest, scientific 
or historical research purposes or statistical purposes shall, in accordance 
with Article 89(1), not be considered to be incompatible with the initial 
purposes (‘purpose limitation’); 
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ومبدأ )الدقة( ظهر في الفقرة الرابعة في المادة الخامسة: حيث أكدت أن تكون 

البيانات دقيقة وصحيحة وتخضع للتحديث متى اقتضى ذلك، فللمستخدمين الحق في 

حذف المعلومات الشخصية الخاصة بهم، أو تعديلها واصلاحها، وهذا ما أكده المشرع 

  .1الأوروبي

صيل جامع أأن حق المستخدمين في حذف المعلومات الخاصة بهم لهو حق أرى:  

الحق في  –مانع، ولا يجب أن يسلب منهم هذا الحق مطلقاا، وهذا ما يطلق عليه 

 . 2أي الحق في حذف البيانات الخاصة بالمستخدمين متى شاءوا –المحو 

 تحديد مدة الاحتفاظ بالبيانات:  - -5

فيها الإبقاء على تلك البيانات بشر  إخفاء هوية صاحب وهناك حالة وحيدة يجوز 

 البيانات باستخدام خاصية )إخفاء الهوية(.

                                                 
1  ( accurate and, where necessary, kept up to date; every reasonable step 
must be taken to ensure that personal data that are inaccurate, having 
regard to the purposes for which they are processed, are erased or 
rectified without delay (‘accuracy’);    

لمزيرد مررن التفصريل عررن الحرق فري المحررو، راجرع: د. محمرد أحمررد سرلامة مشرعل، الحررق فري محررو  2
 GDPRالبيانرررات الشخصرررية، دراسرررة تحليليرررة فررري ضررروء لائحرررة حمايرررة البيانرررات بالاتحررراد الأوروبررري 

وأحكرررام المحررراكم الأوروبيرررة، مجلرررة الدراسرررات القانونيرررة والاقتصرررادية، كليرررة الحقررروق جامعرررة السرررادات، 
 ، 2017، ديسمبر 2العدد  3المجلد 
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السرية: يجب أن تعالج البيانات بطريقة فيها حماية ضد المعالجة غير  -6

المصرح بها، أو غير المشروعة، وكذلك فقدان أو أي ضرر، حتى لو كان 

   عرضيًّا. 

آمن بطريقة تضمن أحدث ما توصلت إليه أمن  تكون البيانات محفوظة بشكلو 

طرق الحماية ضد المعالجة غير GDPR البيانات، وحددت اللائحة الأوروبية 

المصرح بها، وضد أي فقد أو تدمير أو ضرر عرضي، وذلك باستخدام كافة التدابير 

 1التكنولوجية والتنظيمية المناسبة.

نقل البيانات: لا يجوز نقل البيانات الشخصية من بلد لآخر، إلا بعد أن  -7

 يضمن هذا البلد مستوى كاف من الحماية لتلك البيانات. 

تختل، عن البيانات الحساسة خاصة  -في خصوصيتها  –والبيانات الشخصية 

 ية:الطبية منها التي أراها أكثر خصوصية، وهذا ما سيتم تناوله في المطالب التال

 المطلب الأول: التباين بين البيانات الشخصية والبيانات الطبية الحساسة.

                                                 
1 (processed in a manner that ensures appropriate security of the personal 
data, including protection against unauthorised or unlawful  
processing and against accidental loss, destruction or damage, using 
appropriate technical or organisational measures (‘integrity and 
confidentiality’). 
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 المطلب الثاني: ضوابي حماية البيانات الطبية الحساسة.

 المطلب الثالث: اتجاهات القضاء المقارن لحماية البيانات الطبية الحساسة.

 المطلب الأول

 حساسةالتباين بين البيانات الشخصية والبيانات الطبية ال

 تم استعراض تعريف البيانات الشخصية للفرد من قبل، أما البيانات الحساسة

sensitive data أنها تتضمن معلومات أكثر عن الفرد علاوة على  1؛ فيرى البعض

أن التعامل معها يجب أن يكون بشرو  وضوابي خاصة استثنائية مغايرة للضوابي 

 والشرو  المعتادة.

السماح بمعالجتها إلا إذا توافرت شرو  وضمانات معينة: هو ولعل السبب في عدم 

منع كل ما يمكن أن يلثر في رأي المطلع عليها بشكل يلدي إلى التمييز العنصري 

 . 2بكافة أشكاله

                                                 
دراسرة تطبيقيرة علرى معالجرة  -د. عمرو طره بردوي، التنظريم القرانوني لمعالجرة البيانرات الشخصرية  1

، ص. 2014راقبرررة البصررررية، مجلرررة حقررروق حلررروان للدراسرررات القانونيرررة والاقتصرررادية، تسرررجيلات الم
227 . 

 .228د. عمرو طه بدوي، التنظيم القانوني لمعالجة البيانات الشخصية، المرجع السابق، ص.  2
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ويقصد بالبيانات الأكثر خصوصية: هي البيانات التي يدلي بها المستخدم، عند 

تسجيل بعض البيانات الطبية الشخصية دخوله على موقع معين، وهذا الموقع يطالبه ب

له، مثل المعلومات الطبية: كاسم الدواء ونوعه وجرعته، وبالتالي فإن تقديم المعلومات 

 .1المتعلقة بالوصفات الطبية، ينطبق عليها مصطلح البيانات الشخصية

 special categories ووفقا للائحة الأوروبية فإن البيانات الحساسة متعددة

personal data  )ومنها: )البيانات الجينية والبيانات البيومترية ،Genatic data 

and Biometric  data  وأيضا البيانات المتعلقة بالصحةdata concerning 

health. 

في   GDPRووفقا للائحة الاتحاد الأوروبي فإن اللائحة العامة لحماية البيانات 

ا: )البيانات الجينية المرتبطة بصفات عرّفت البيانات الجينية بأنه 4/13المادة 

الشخص الطبيعي الجينية الموروثة أو المكتسبة والتي تعطي معلومات مميزة وفريدة 

 عن صحته والتي تنتج عن تحليل العينات البيولوجية من الشخص الطبيعي المعني(.

  GDPRمن اللائحة  4/14أما تعريف البيانات البيومترية فقد جاء في نص المادة 

بأنها: البيانات الشخصية الناتجة عن المعالجات الفنية للمواصفات الجسدية 

                                                 
 . 18د. محمود المعداوي، مرجع سابق، ص.  1
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والفسيولوجية والسلوكية للشخص الطبيعي والتي تلكد تميز هذا الشخص مثل صورة 

 الوجه والبصمات. 

بأنها: هي تلك  4/15وتعريف البيانات الطبية الحساسة جاء في نص المادة م

العقلية للشخص الطبيعي والتي تشمل بنود خدمات المرتبطة بالصحة الجسدية، أو 

 الرعاية الطبية، والتي تفصح عن معلومات عن حالته الصحية. 

 تنقسم إلى:  2020لسنة  151والبيانات الحساسة في التشريع المصري رقم 

البيانات  -3البيانات المالية،  -2البيانات الصحية للشخص المعني،  -1

 بيانات الأطفال. -4والسياسية. المرتبطة بالتوجهات الدينية 

، بيد 1المشرع المصري لم يحدد تعريفا دقيقا للبيانات الجينية والبيومترية أن ونلاحظ 

أن هناك بعض التشريعات العربية قد أفاضت في التحديد الدقيق لتلك البيانات رغم 

، وإن كانت تلك التشريعات لم تغير كثيراا مع ما جاء 2صدورها بعد التشريع المصري 

 .GDPRفي قواعد 

                                                 
البيانررات الشخصررية فرري العصررر  د. طررارق جمعررة راشررد، الحمايررة القانونيررة للحررق فرري خصوصررية 1

 4؛ د. دعاء حامد عبد الرحمن، ، مرجع سابق، ص. 217مرجع سابق، ص.  –الرقمي 
 بدولة الإمارات العربية المتحدة.  2021لسنة  45راجع المرسوم بقانون رقم  2
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فقد عرّف البيانات  2021لسنة  45فالمشرع الإماراتي في المرسوم بقانون رقم 

الشخصية بأنها: )أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو تتعلق بشخص طبيعي 

بي بين البيانات، من يمكن التعرف عليه بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الر 

خلال استخدام عناصر التعريف كاسمه، أو صوته، أو صورته، أو رقمه التعريفي، أو 

المعرف الالكتروني الخاص به، أو موقعه الجغرافي، أو صفة، أو أكثر من صفاته 

الشكلية، أو الفسيولوجية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية، وتشمل البيانات 

 . 2، أو البيومترية 1الحساسة الشخصية

وحسنراا فعل المشرع الإماراتي، عندما لم يغير بين تلك التعريفات، والتعريفات الواردة 

خاصة عندما  GPDRفي اللائحة العامة الأوروبية؛ لحماية البيانات الشخصية 

                                                 
يقصررد بالبيانررات الحساسررة وفررق المررادة الأولررى مررن المرسرروم بقررانون الإمرراراتي: )أي بيانررات تكشرر،  1

بشكل مباشر أو غير مباشر عن عائلة الشرخص الطبيعري، أو أصرله العرقري، أو آرائره السياسرية، أو 
الحيويررة  الفلسررفية، أو معتقداترره الدينيررة، أو سررجل السرروابق الجنائيررة الخاصررة برره، أو بيانررات القياسررات

البيومترية الخاصة به، أو أي بيانات تتعلق بصحة هذا الشخص، وتشرمل حالتره الجسردية أو النفسرية 
أو الذهنيرررة أو العقليرررة أو البدنيرررة او الجينيرررة أو الجنسرررية. بمرررا فررري ذلرررك المعلومرررات المتعلقرررة بتررروفير 

 الخدمات الصحية له، التي تكش، عن وضعه الصحي.(. 
يويرررة البيومتريرررة وفرررق المرررادة الأولرررى مرررن المرسررروم بقرررانون الإمررراراتي: )البيانرررات يقصرررد بالبيانرررات الح2

باسرتخدام تقنيرة محرددة تتعلرق بالخصرائص الجسردية أو الفسريولوجية  الشخصرية الناتجرة عرن المعالجرة
أو السررلوكية، لصرراحب البيانررات والترري تسررمح بتحديررد أو تلكررد التحديررد الفريررد لصرراحب البيانررات مثررل 

  جه أو بيانات البصمة.(.صورة الو 
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أفاض في التحديد للشخص الذي يمكن أن يعرف من خلال الاسم، أو رقم التعريف، 

خلال الموقع، أو عوامل محددة فيزيائية، أو بيولوجية، أو جينية، أو عقلية، أو  أو من

اقتصادية، أو ثقافية، أو اجتماعية. خاصة أن لتطبيق أطر الحماية لتلك البيانات، 

أن تعرف البيانات تعريفاا  -وفق اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية –يجب 

ا، وتشمل على البيانات الو  راثية والبيومترية؛ لأنها تكش، عن صفات شخصية واضحا

بها من الحساسية الكثير، وتعطى الحماية اللازمة، والتي يجب أن تتوفر وقت 

 الاتصالات، وما يتصل بها من أحكام الخصوصية؛ لضمان سرية الاتصالات.  

 المطلب الثاني

 ضوا ط حماية البيانات الطبية الحساسة 

وبناء عليه: يحظر  sensitive dataتعد البيانات الطبية جزء من البيانات الحساسة، 

 تداول تلك البيانات إلا بموافقة صاحبها. 

والمعدل بأحكام القانون  1978لسنة  78و قانون المعلوماتية والحريات الفرنسي رقم 

 pour  والمسمى، نحو جمهورية رقمية  2016أكتوبر  7الصادر في  1321رقم 

une République numérique  منه بحظر جمع أو  8، قد نص في المادة

معالجة البيانات الشخصية التي تكش، بشكل مباشر، أو غير مباشر عن أصول 
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عرقية، أو اثنية، أو آراء سياسية، أو دينية، أو فلسفية، أو نقابية، أو عضوية، أو 

 التي تتعلق بالصحة والحياة الجنسية. 

منع معالجة البيانات ذات الطبيعة الخاصة، أو الحساسة، وتجريم استعمال فقد تم 

 البيانات الناتجة عن الحالة الصحية في غير الأغراض العلمية، أو الطبية.

ومن القواعد والأسس القانونية لمعالجة البيانات الشخصية للمستخدمين هو أخذ موافقة 

مطلب فعّال : ، ويقصد بالموافقةصاحب البيانات عند التعامل مع تلك البيانات

 وصريح من المستخدم يعطيه بكامل الحرية ويمكن سحبه بأي وقت.

أي موافقة المريض صاحب البيانات  1والموافقة المطلوبة هنا هي الموافقة المستنيرة

الذي يعطي البيانات للمعالج الطبي أو المعالج الالكتروني حتى يدونها على شبكة 

 الانترنت ويتعامل معها. 

 

                                                 
 يراجع في هذا الموضوع مراجع متعددة عن الموافقة المستنيرة:  1

RTDCIV, Les mutations du concept juridique de dignité, 2005, p.19 et s ; 
A.GARAY, "Consentement aux actes médicaux et droits des patients", 
GAZ.PAL,1999, p.27 et s; B.GLORION, "Le consentement et ses aspects 
déontologiques" ,GAZ.PAL, 1999, p.5 et s. 
 



 وفق منظور تطور حماية الحق في الصحة الشخصية الطبية الحساسةحماية البيانات  -2

 
201 

فقد عرفت الموافقة بأنها: عمل   GPDRوبالنسبة للائحة العامة لحماية البيانات

 إيجابي واضح ينشئ بحرية ويحتوي على إشارة محددة وواضحة ولا لبس فيها.

تكون موجودة حماية للمصلحة أن واللائحة العامة أجازت بعض البيانات التي يجب  

 المشروعة، والتي يحددها الكيان المستعمل لتلك البيانات. 

ياناته الشخصية شر  ضروري يتعين مراعاته؛ وموافقة الشخص المعني بمعالجة ب

 lawfulلضمان صحة وقانونية المعالجة، والموافقة هي الأساس القانوني للمعالجة 

basic for processing 

، جعل المشرع التعامل مع البيانات 1 2020لسنة  151ووفق التشريع المصري رقم 

ى ترخيص من مركز حماية الحساسة محظوراا، إلا في أحوال معينة وهي الحصول عل

البيانات الشخصية، أو موافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المنصوص عليها 

. إذ أن موافقة الشخص المعني لازمة وفق النص الصريح للقانون، وقد حددت 2قانوناا

الحالات التي تعد  2020لسنة  151المادة السادسة من قانون حماية البيانات رقم 

                                                 
 .2020يوليو  15مكرر )هر(، الصادر في  28الجريدة الرسمية، العدد  1
من القانون على أن: )لا يجوز جمع البيانات الشخصرية أو معالجتهرا أو الإفصراح  2نصت المادة  2

مرن الوسرائل إلا بموافقرة صرريحة مرن الشرخص المعنري بالبيانرات، أو فري عنها أو إفشائها بأي وسريلة 
 (.] ... [الأحوال المصررح بهرا قرانوناا
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الإلكترونية للبيانات مشروعة وقانونية واشترا  موافقة المريض، وذلك فيها المعالجة 

موافقة الشخص المعني بالبيانات على إجراء المعالجة من  -1 :على النحو التالي

 .أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر

أن تكون المعالجة لازمة وضرورية تنفيذا لالتزام تعاقدي أو تصرف قانوني أو  - 2

ح الشخص المعني بالبيانات، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة لإبرام عقد لصال

 .بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنه

تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناء على  - 3

 .حكم قضائي

تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أي أذى ذي صفة من ممارسة حقوقه  - 4

المشروعة، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني 

في الفقرة الأولى من  2020لسنة  151كما اشتر  القانون المصري رقم  بالبيانات.

أن تكون الموافقة التي يعطيها المستخدم للمتحكم مكتوبة  1المادة الثانية عشر 

                                                 
را طبيعيرا أو  12/1نص القانون في المادة  1 أنه: )يحظر على المتحكم أو المعالج سرواء كران شخصا

و معررررالجتها أو إتاحتهررا إلا اعتبارياررا جمررع بيانررات شخصررية حسرررراسة أو نقلهررا أو تخررررزينها أو حفظهرررا أ
بترررخيص مرررن المرركرررز. وفيمررا عرردا الأحرررروال المصرررح بهررا قانوناررا، يلررزم الحصررول علررى موافقررة كتررررابية 
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ة على بيانات الأطفال تكون صادرة والموافقة الوارد وصريحة من الشخص المعني.

  بنفس النسق من ولي الأمر.

من الانتقادات التي يمكن توجيهها للقانون المصري؛ يرى أن  1وهناك رأي فقهي معتبر

استخدامه مرات متعددة لعبارة " الأحوال المصرح بها قانوناا" بين طيات مواده القانونية 

ا بعض الشيء، ولم يرد في القانون أي ذكر لهذه  الحالات، وهذا ما يجعله غامضا

ونحن نليد هذا الرأي الفقهي خاصة أنه مما ساعد على وجود هذا الغموض في فهم 

 حتى كتابة تلك السطور.   تلك العبارة هو عدم صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

اللائحة والتي أكدتها  conditions for consent وشرو  الموافقة على المعالجة

، هي ضرورة وإلزامية الموافقة الصريحة 11في المادة الرابعة رقم  679الأوروبية رقم 

التي لا شك فيها، على معالجة البيانات فنصت على أن: )كل إشارة تعطى بحرية 

مستنيرة لا لبس فيها، تدل على رغبة أو موافقة صاحب البيانات المعدة على 

 معالجتها(. 
                                                                                                                            

وصررريحة مرن الشرخص المعنري. وفري حالرة إجرراء أي عمليرة ممررا ذكرر تتعلرق ببيانرات الأطفرال، يلرزم 
 موافقة ولي الأمر.(.

 
د. دعاء  ،2020لسنة  151من القانون رقم  4ونص المادة  2المادة راجع على سبيل المثال نص 1

 .10حامد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص. 
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السابعة من الفصل الثاني من قانون المعلوماتية والحريات الفرنسي رقم بيد أن المادة 

قد أشارت إلى بعض الحالات التي تتم فيها معالجة البيانات دون  19781لسنة  78

حاجة إلى موافقة الشخص المعني منها إذا كانت المعالجة تنفيذا لالتزام قانوني، أو 

حة الشخص المعني، أو بناء على الحفاظ على حياة الشخص المعني، أو في مصل

 . précontractuelles تنفيذ لالتزام تعاقدي أو إجراءات ما قبل التعاقد

                                                 
1 Article 7- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés modifié par loi n˚ 2004-801 du 6 aout 2004, JORF 
7 aout 2004 : (Un traitement de données à caractère personnel doit avoir 
reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des 
conditions suivantes : 
1° Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du 
traitement ; 
2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ; 
3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi le 
responsable ou le destinataire du traitement ; 
4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, 
soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ; 
5° La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du 
traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître 
l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.). 
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وجدير بالذكر أن نفس المضمون جاء في التعريف الخاص "بالموافقة" المنصوص 

فتم تعريف الموافقة أنها: )كل   1الملغي 1995)هر( من توجيه عام  2عليه في المادة 

ادة الحرة يمكن من خلالها التوصل إلى أن الشخص المعني قد وافق تعبير عن الإر 

 على أن تكون بياناته الشخصية محلا للمعالجة(. 

والأصل: يجب على المتحكم في بيانات المستخدمين أن يثبت أن هناك موافقة من 

ا المادة   من  7المستخدم على التعامل في بياناته. وهذا ما نصت عليه أيضا

GDPR2  2016لسنة  679) اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية ( رقم. 

 وتنقسم شرو  الموافقة إلى شرطين: شرو  شكلية، و شر  مرونة سحب الموافقة

 :)العدول(

 

 

                                                 
أكتروبر  24الصرادر عرن البرلمران الأوروبري والمجلرس الأوروبري بتراري   EC 46/95التوجيره رقرم  1

، بشررررأن حمايررررة الأفررررراد فيمررررا يتعلررررق بمعالجررررة البيانررررات الشخصررررية وبشررررأن حريررررة حركررررة تلررررك 1995
 البيانات.

2 Article 7: ( Where processing is based on consent, the controller shall be 
able to demonstrate that the data subject has consented to processing of 
his or her personal data). 
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: شروط شكلية للموافقة المعنية:   أولًا

أن تلكد على وجوب الموافقة من الشخص    GDPRحرصت المادة السابعة من الر 

المعني وأن تكون موافقة متبصرة مستنيرة، إلا أنها أضافت، أن أي جزء مقتطع من 

 . 1تلك الموافقة يعد انتهاكاا لحقوق المستخدمين، وليس ملزماا على الإطلاق

وأطالب المشرع المصري أن يحذو حذو المشرع الأوروبي في سرد فكرة اقتطاع 

فقة والتي تعد انتهاكاا لحقوق المستخدمين، إذ أن بهذه الضمانة، يتحقق أكثر الموا

الضمانات المعطاة للمستخدمين في حفظ حقوقهم في مواجهة الشركات التي يتعاملون 

 معها. 

 

 

                                                 
  :أن 7فقد جاء في النقطة الثانية من المادة  1

(If the data subject’s consent is given in the context of a written declaration 
which also concerns other matters, the request for consent shall be 
presented in a manner which is clearly distinguishable from the other 
matters, in an intelligible and easily accessible form, using clear and plain 
language. 2 Any part of such a declaration which constitutes an 
infringement of this Regulation shall not be binding.) 
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 ثانياا: مرونة سحب الموافقة )العدول(:

لابد أن السحب أو العدول هو الرجوع عن الموافقة، والعدول حتى يكون مشروعاا 

 يكون مكتوباا بصورة واضحة، للمستخدم الحق في العدول عن الموافقة.

، فإنه يحق لصاحب البيانات سحب موافقته في أي وقت، GDPRوبالنسبة لقواعد 

ولن يلثر سحب الموافقة على قانونية المعالجة، كما يجب إبلاغ صاحب البيانات 

بنفس السهولة التي تم بها إعطاء  بفكرة سحب البيانات، كما يجب أن يكون الانسحاب

 .1الموافقة

ومن الملاحظ أن إجراءات العدول يجب أن تكون سهلة، وفي متناول المستخدم، في 

نص على إجراءات العدول، في  -الإماراتي  2021لسنة  45المرسوم بقانون رقم 

                                                 
1 The data subject shall have the right to withdraw his or her consent at 
any time. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of 
processing based on consent before its withdrawal.  Prior to giving 
consent, the data subject shall be informed thereof.  It shall be as easy to 
withdraw as to give consent. 
When assessing whether consent is freely given, utmost account shall be 
taken of whether, inter alia, the performance of a contract, including the 
provision of a service, is conditional on consent to the processing of 
personal data that is not necessary for the performance of that contract. 
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لصاحب الفقرة ج من النقطة الأولى للمادة السادسة في هذا المرسوم، كذلك يجوز 

البيانات العدول عن موافقته في أي وقت كان، ولا يلثر هذا على قانونية ومشروعية 

المعالجة المبنية على الموافقة التي أعطيت قبل العدول )النقطة الثانية من المادة 

 السادسة(.

والسلال المطروح الآن هو ما مدى الالتزام بالحفاظ على البيانات الصحية، هل هو 

 أم نسبي؟                                التزام مطلق

ويمكن القول: أن الالتزام بالمحافظة على السرية خاصة الحفاظ على سرية البيانات 

ا، حتى أن العديد من الفقهاء تنازعوا فيما  1الصحية، من الأمور التي أثارت جدلاا واسعا

 بينهم حول كنه هذا الالتزام، هل هو التزام مطلق أم نسبي؟

فإن على  L1110-4  2فقا لما جاء في قانون الصحة العامة الفرنسي في المادةوو 

كل شخص متخصص أو ملسسة أو شبكة صحية، تشارك في الرعاية والوقاية 

                                                 
ئولية الطبيرررة برررين الفقررره والقضررراء، الإسررركندرية، دار الفكرررر د. عبرررد الفتررراح بيرررومي حجرررازي، المسررر 1

 .114؛ د. عمرو طه بدوي، مرجع سابق، ص. 181-180، ص. 2008الجامعي، طبعة 
2 Voir : article L1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne 
prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de 
santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a 
droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la 
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الصحية، أن تلتزم باحترام الحياة الخاصة، وسرية المعلومات، وفي حالة عدم اعتراض 

المجال الصحي، يتبادلون  الشخص المعني، فإن اثنين أو أكثر من المتخصصين في

المعلومات الخاصة بهذا الشخص من أجل ضمان استمرار الرعاية الصحية، أو تحديد 

أفضل رعاية صحية، كما أن هذا الالتزام يسري على الفريق الصحي بأكمله، حتى لو 

 كانت البيانات الصحية استمع إليها شخص واحد تم تكليفه.(. 

 المطلب الثالث

 اتساهات القضاء المقار  لحماية البيانات الطبية الحساسة 

سيتم عرض اتجاه القضاء الأمريكي في قضية متعلقة بحماية البيانات والخصوصية 

الطبية، نظراا لأهميتها وتناول القضاء لها بصورة متفردة. فتلك القضية التي حدثت 

                                                                                                                            

concernant. Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, 
sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations 
relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la 
continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire 
possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins 
dans un établissement de santé, les informations la concernant sont 
réputées confiées par le malade à l'ensemble de l’équipe ». 
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ا، و  أدلى العديد من الفقهاء بدلوهم بالولايات المتحدة الأمريكية قد أثارت جدلاا واسعا

 فيها.

 Vermontوبداية الوقائع أن حصلت شركة أدوية بولاية أمريكية تدعى ولاية ڤيرمونت 

على بيانات الأطباء الذين يصفون الأدوية التي تحتوي على مخدر؛ لدراسة خطي 

سم تسويقية، وكانت البيانات عبارة عن أسماء الأطباء، والوصفات الطبية دون ذكر ا

 .1المريض

 ,.Sorrell v. IMS Health, Incوكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ناقشت قضية 

et al والتي كانت تشكل وبحق ضرر حقيقي على مبدأ حماية  2011. في عام

                                                 
1 Www.ihealthbeat.org/ perspectives/2011/super-court-case-on-rx-data-
mining-requires-nuanced-understanding-of-privacy.aspx, on April 26 
2011. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES 
 
SORRELL, ATTORNEY GENERAL OF VERMONT, et al. v. IMS HEALTH 
INC. et al. 
certiorari to the united states court of appeals for the second circuit 
 

No. 10–779. Argued April 26, 2011—Decided June 23, 2011. 
 

http://www.ihealthbeat/
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الخصوصية، كما أن في هذه القضية تمت مناقشة فكرة )أنواع الخصوصية( والتي هي 

ا، يُطرح تساؤل عن الفرق بين ، وفي 1محل خلاف كبير بين الفقهاء هذه القضية أيضا

 البيانات الشخصية، والبيانات غير محددة الهوية .

recognize the valid distinctions between personally identifiable 

data and “de-identified” data 

فقد قدم الادعاء للمحكمة طلب مفاده: أن لا اختلاف، أو لا فروق بين البيانات 

، كذلك في de-identified dataوغير محددة الهوية  identified dataالمحددة  

هذه القضية تمت مناقشة فكرة أن للأطباء خصوصية في كتابة الوصفات الطبية، 

تقوم على أسس أهمها السرية و خاصة أن العلاقة بين المريض والطبيب يجب أن 

الثقة، ومع التأكيد أنه ليس من الصالح والمجدي ، كما أنه يقوض أهداف الرعاية 

الصحية، إذا ما تم القول : أن للأطباء حق الخصوصية في كتابة الوصفات الطبية 

 .2للمرضى

                                                 
1 https://www.cdt.org/wp-content/uploads/pdfs/20110324_SorrellvIMS.pdf 
2(it is not useful – and would undermine other health care goals – to speak 
of doctors 
as having a “privacy” right in their drug prescribing practices.) CDT, MEMO 
ON SORRELL V. IMS HEALTH INC. 
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 -(  Vermontكان السلال المطروح في هذه القضية: هل يمكن )لولاية ڤيرمونت 

أن تحظر على شركات الأدوية استعمال البيانات  -تي حدثت الوقائع على أرضهاال

غير المحددة الهوية ) البيانات غير المعروفة ( للمرضى ، حتى يتم تسويق تلك 

 البيانات وتسويق الأدوية للأطباء تجارياا؟ 

منا  الخلاف في هذه القضية هو قانون ولاية ڤيرمونت وهو قانون محلي والذي 

ظر على شركات الأدوية استخدام بيانات معينة؛ لتسويق الأدوية للأطباء، هذه يح

البيانات كانت عبارة عن قوائم ضخمة من بيانات المرضى الذين يستخدمون تلك 

الأدوية، وقد تم الحصول عليها من الصيدليات وغيرها، كذلك في تلك القوائم كان 

 م. مكتوب ماهية الأدوية التي يصفها الأطباء له

                                                                                                                            

Supreme Court Case Requires Nuanced Understanding of Privacy. 
Docket No. 10-779, scheduled for oral argument on April 26, 2011. 
http://www.scotusblog.com/case-files/cases/sorrell-v-ims-health-
inc?wpmp_switcher=desktop. 
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قام مندوبي المبيعات لشركات الأدوية تلك باستخدام تلك القوائم؛ لإقناع الأطباء بكتابة 

 .  1هذه الأدوية للمزيد من المرضى لصالح شركات الأدوية العملاقة التي يعملون بها 

أن المرضى يشترون الأدوية باهظة  لاحظ المشرع المحلي في ولاية ڤيرمونت

التكاليف، والتابعة لشركات معينة، لذا فقد سن المشرع بالولاية قانوناا محلياا مفاده: أن 

شركات الأدوية لا يمكنها أن تحصل على بيانات خاصة بر )الوصفات الطبية( التي 

 . 2يدونها الطبيب للمريض، إلا إذا وافق كاتب الوصفة الطبية

ان قد صدر قانون فيدرالي يُلزم بإزالة أسماء المرضى وهويتهم، وهو القانون بيد أنه ك

 (  HIPAAالمسمى)

Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996  

                                                 
1 See Brief for Petitioner William H. Sorrell, as Attorney General of the 
State of Vermont, pages 7- 
10; 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/previewbriefs/Oth
er_Brief_Updates/10- 
779_Petitioner.authcheckdam.pdf (hereinafter, Vermont Brief(. 
2 Id., describing Vermont Statutes title 18, section 4631. 
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وكان رد الشركات التي استخدمت تلك البيانات: أنه يحق لهم استخدامها، وذلك وفق 

. وبهذا أصبح First Amendment  1الأول  ما جاء بالتعديل الدستوري الأمريكي

 .HIPPAهناك تعارض بين التعديل الدستوري الأمريكي الأول وقانون 

 U.S. Solicitor ) دفعت ولاية ڤيرمونت وكذلك دفع المحامي العام للولايات المتحدة

GeneraL )  بأن القانون الذي صدر  والمسمىHIPAA  هدفه تنظيم سلطة الدولة

. كذلك أضافت 2لنشا  تجاري ؛ لتحقيق النظام العام ، والتحكم في أسعار الأدوية

                                                 
لا يصرردر الكرونغرس أي قررانون خراص بإقامررة ديررن (نررص التعرديل الأول للدسررتور الأمريكري علررى:  1

حريرة ممارسرته، أو يحرد مرن حريرة التعبيرر أو الصرحافة، أو مرن حرق النراس فرري مرن الأديران أو يمنرع 
 الاجتماع سلمياا، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف(.

The First Amendment provides that: Congress make no law respecting an 
establishment of religion or prohibiting its free exercise. It protects freedom 
of speech, the press, assembly, and the right to petition the Government 
for a redress of grievances. 

. وقرد ترم إقرارهرا  مرن الهيئرات 1789سربتمبر  25وقد اقترح الكونجرس الأمريكي تلك التعرديلات فري 
 .1791ر ديسمب 15التشريعية لمختل، الولايات الأمريكية في 

2 Vermont Brief, beginning on page 20; Brief of the United States as 
Amicus Curiae Supporting Petitioners 
(hereinafter Brief of the Solicitor General), beginning on page 12, 
http://sblog.s3.amazonaws.com/wpcontent/uploads/2011/03/10-
779tsacUnitedStates.pdf. 
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ا هاماا مفاده أن القانون تم سنه؛ لحماية المريض، وخصوصية المهني  الولاية دفعا

 كاتب الوصفة الطبية.

However, Vermont also argues that the statute was enacted to 

protect patient and prescriber privacy. 

الحقيقة، أن هناك عدة منظمات انضمت في هذه القضية وقدمت دفوعها، منها 

المدافعين عن المجتمع الطبي، وبعض المدافعين عن الخصوصية الذين أكدوا أن مبدأ 

 .1خصوصية المريض وخصوصية كاتب الوصفة الطبية على المحك

Amicus briefs filed by the medical community and some privacy 

advocates also assert that patient and prescriber privacy interests 

are at stake. 

وهنا يظهر لنا أن هناك تعارض بين الحق في الخصوصية، والتعديل الدستوري الأول 

 في الولايات المتحدة الأمريكية. 

                                                 
1 See, for example, briefs of AARP, the Vermont Medical Society, and the 
Electronic Privacy Information Center 
(EPIC). http://www.scotusblog.com/case-files/cases/sorrell-v-ims-health-
inc?wpmp_switcher=desktop 
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 – Code of Federal Regulations))وهو قانون فيدرالي  1HIPPAووفقا لقانون 

CFR  فالبيانات الصحية للمريض هي بيانات يمكن تحديدها، مثل: البيانات التي

تحتوي على أسماء، وعناوين، ومواعيد الخدمات، وهي معلومات صحيحة، ومحمية، 

البيانات وتخضع لقيود الوصول، والاستخدام، والإفصاح، وقد نص القانون أن تلك 

  Identifiersيجب أن تكون مجرّدة من المعرفات 

 (ID )أي أن هذه البيانات غير المحددة للهوية، والمأخوذ منها المعرفات 

idemtifiers ستكون بالطبع مجهولة ، ولا يمكن استخدامها لمعرفة هوية الفرد. 

Data stripped of identifiers, which is useful for a number of 

important purposes, is exempt in whole or in part from 

regulation. Specifically, data is considered “de-identified” if it 

has been so stripped of identifiers that there is “no reasonable 

basis to believe” that the information can be used to identify an 

individual
2
. 

                                                 
1 HIPPA ( Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996). 
2 45 CFR Section 164.514(a). 
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إلا أن بالرغم من تعدد طرق إزالة الهوية عن تلك البيانات، فهناك العديد من 

أوردت رأيها بالقضية ووضحت أن طريقة إزالة البيانات الخاصة بالمرضى  1المنظمات

لجعلها مجهولة الهوية، ليست قوية بالقدر الكافي؛ ولذلك أوصت بإعادة تقييم، 

ليست كافية، بل وضعيفة.  –من وجهة نظرهم  –والتي وتحديث معايير إزالة الهوية 

كذلك، أن تلك البيانات تتكاثر بشكل سريع ومن الصعب تحديد الاستخدامات الفعلية 

 لها. كذلك من الصعب تتبعها، أو الإبلاغ عن جمعها واستخدامها.  

ية والحقيقة: أن ولاية ڤيرمونت قد أكدت أن الدافع لسن القانون: هو حماية الخصوص

. كما أن العلاقة بين الطبيب والمريض، هي الأساس،  لكاتب الوصفة الطبية أصلاا

وللحفاظ على ثقة الجمهور في جمع المعلومات الصحية، وتبادلها الكترونياا، وذلك 

 لتحسين صحة الفرد والمجتمع.

                                                 
1 CDT Paper on De-Identification: https://www.cdt.org/wp-
content/uploads/pdfs/20110324_SorrellvIMS.pdf 
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ومن المفترض أن المحكمة العليا توافق على حماية سجلات واص، الوصفة الطبية،  

 . 1ثلاا )الأسرار التجارية للشركات( مثلامثل م

وقد حددت الحكومة مجالين يلثر فيهما التشريع الذي يسمح للحكومة بجمع معلومات 

 شخصية بشكل سلبي في خصوصية الأفراد وهما: 

 المجال الأول: مصلحة الأفراد في تجنب الكش، عن أمورهم الشخصية. 

 لية في اتخاذ أنواع معينة من القرارات. المجال الثاني: مصلحة الأفراد في الاستقلا

أن  2وقد انتهى هذا الجدل القضائي بحكم نهائي صادر من المحكمة العليا الأمريكية

تلك الوقائع، لا تتعارض مع الخصوصية الصحية للمريض، وأن جمع الشركات 

                                                 
1 See brief of the New England Journal of Medicine at 11-13, 
http://www.scotusblog.com/case-files/cases/sorrell-vims-health-
inc?wpmp_switcher=desktop. 
2 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES 
 
SORRELL, ATTORNEY GENERAL OF VERMONT, et al. v. IMS HEALTH 
INC. et al. 
certiorari to the united states court of appeals for the second circuit 
No. 10–779. Argued April 26, 2011—Decided June 23, 2011. 
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الطبية لهذه البيانات الصحية الخاصة بالمرضى؛ لأغراض التسويق، يحميه التعديل 

 الأول الدستوري الأمريكي.

 المبحث الثالث

 حماية البيانات الواردة  السسلات الصحية الإلكترونيةالصور المستحدثة ل

مع تزايد الاهتمام بحماية البيانات والمعلومات الشخصية، فإنه لابد من حماية 

المعلومات الصحية الواردة بالسجلات الحكومية، ومنها: السجلات الطبية. ويمكن 

القول: أن الخصوصية الجسدية قد توسع مفهومها لتشمل: حماية أجساد الأشخاص 

ضد أي انتهاكات مادية أو معنوية، فتتساوى الانتهاكات المادية، مع الانتهاكات 

الجديدة والتهديد المستمر للانتهاكات الواردة على البيانات الشخصية داخل السجلات 

، وفحص الجينوم البشري. DNAال الطبية، كبيانات فحوص الجينات، وفحص

والسجلات الصحية الالكترونية هي صورة مستحدثة لحماية الحق في الصحة 

والبيانات الصحية الواردة بها، وكان لزاماا علينا عرض تلك الصورة وعرض 

 الانتهاكات التي طالتها. 

 وسيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كما يلي: 



 الجزء الأول – 2023إصدار أكتوبر  -العدد المائة والأربع  –مجلة روح القوانين 

 
220 

 المطلب الأول: ماهية السجلات الصحية الالكترونية. 

المطلب الثاني: المثالب العملية لعدم توفر الحماية المعلوماتية للسجلات الصحية 

 الإلكترونية. 

 المطلب الأول

 ماهية السسلات الصحية الًلكترونية

أن السجلات الصحية العادية الورقية تختل، عن السجلات الصحية الالكترونية ذلك 

السجلات الالكترونية تحتاج لوسيي الكتروني وتتم ادخال البيانات الالكترونية بعدة 

 طرق أهمها أن تكون بطريقة سليمة طبياا والكترونياا. 

والمتداول في الأوسا  الطبية المتقدمة تكنولوجياا )الرقمية( هو السجل الصحي 

ء لا يتجزأ من أي وهو جز  Electronic Medical Records (EHRs)الإلكتروني 

نظام صحي رقمي جديد، فهو يتيح حماية خصوصية، وسرية البيانات الصحية 

 للشخص المريض، وذلك عند إطلاع غيره عليها.
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وبدأ ظهور النظام الصحي الالكتروني )بصورته المستحدثة( في الولايات المتحدة 

، والذي صدر 1والمساءلة"" قانون نقل التأمين الصحي  HIPAAالأمريكية بسن قانون 

 HITECH “Health Information، بعدها صدر القانون   1996عام 

Technology for Economic and Clinical Health Act of 2009.”   وذلك

 .2009عام 

نيكية" وتم تعديله في يقانون تكنولوجيا المعلومات الصحية للصحة الاقتصادية والإكل"

، كما  HIPAAقد أزال العديد من ثغرات قانون  HITECH، وقانون  2020ديسمبر 

عزز هذا القانون من استخدام السجلات الصحية الإلكترونية و حقق ضمان الامتثال 

 .2إلى لقواعد الخصوصية والسرية

 ورغبة المشرع الأمريكي بأن يحقق ذلك القانون أهدافه في حماية الخصوصية الطبية

للمرضى، فقد نص المشرع الأمريكي على: عقوبات مالية متنوعة قد تصل بعضها 

                                                 
1 1(“Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996.” 
https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-104publ191/related. 

لمزيررد مررن التفصرريل: راجررع د. إبررراهيم محمررد عبررداللا، نحررو نظررام سررجل صررحي إلكترونرري وطنرري،  2
حرررث مقررردم للاشرررتراك فررري المرررلتمر العلمررري الأول لكليرررة الحقررروق جامعرررة السرررادات" الحمايرررة القانونيرررة ب

 -للإنسان في ضوء التقدم الطبي والتكنولوجي(، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقروق 
 10، ص. 2022، 8جامعة مدينة السادات، عدد خاص بالملتمر، المجلد 
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دولار أمريكي، عن المخالفة الواحدة بحد أقصى مليون ونص، مليون  50.000إلى

في حالة الكش، المتعمد عن الحالة الطبية للمريض مع وجود علم  دولار في السنة

 .HIPAA 1مسبق بمخالفة قانون 

 GDPRتحاد الأوروبي فقد تم اعتماد اللائحة العامة لحماية البيانات وبالنسبة لدول الا

، وهذه اللائحة العامة، هي التي تحمي البيانات 2016ابريل عام  14في  

الشخصية، وخاصة الصحية منها، وتمكن المواطنين من الوصول لبياناتهم الشخصية، 

 والتعامل معها. 

 ت الصحية للمواطنين منها:وفي مصر صدرت عدة تشريعات تحمي البيانا

، قانون مكافحة جرائم تقنية 20202لسنة  151قانون حماية البيانات الشخصية رقم  

، 4 2020لسنه 1699، ولائحته التنفيذية رقم 2018لسنة  175رقم  3المعلومات

، قانون تنظيم 5 2020لسنة  214قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية رقم 

                                                 
1 https://compliancy-group.com/hipaa-fines-directory-year/ 

 .54د. سمير حسني المصري، مرجع سابق، ص. 
 .2020يوليو سنة  15مكرر )هر( في  28العدد  -منشور بالجريدة الرسمية 2
 .2018أغسطس سنة  14مكرر )ج( في  32العدد  -منشور بالجريدة الرسمية 3
 .2020أغسطس سنة  27تابع )ج( في  35العدد  -منشور بالجريدة الرسمية 4
 .2020ديسمبر سنة  23مكرر )و( في  51العدد  -منشور بالجريدة الرسمية 5

https://compliancy-group.com/hipaa-fines-directory-year/
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، 1 2021لسنة  8وتصديرها رقم  وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتهاعمليات الدم 

 .20212لسنة  2603بالقرار رقم  2021ولائحته التنفيذية الصادرة في أكتوبر 

في  2019لسنة  8وفي دولة الإمارات العربية المتحدة صدر القانون الاتحادي رقم 

، والمرسوم بقانون 3ةشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلاني

 40وقرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية رقم  20164لسنة  4اتحادي رقم 

بشأن حماية  2021لسنة  45، إضافة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 2019لسنة 

 .6البيانات الشخصية

 : الفرق بين السسل الطبي الإلكتروني والسسل الصحي الإلكتروني

وهناك فرق بين السجل الطبي الالكتروني والسجل الصحي الالكتروني، فالسجل 

وهي عبارة عن نسخة  EMR-Electronic Medical Recordالطبي الالكتروني 

رقمية من السجلات الطبية التي يسجل فيها الطبيب ومسئول الرعاية كل البيانات 

                                                 
  .2021ابريل سنة  15)تابع( في  15العدد  -منشور بالجريدة الرسمية 1
 .2021أكتوبر سنة  6مكرر )ز( في  39العدد  -منشور بالجريدة الرسمية 2

  .2019ديسمبر  31، 49السنة  669العدد  -منشور بالجريدة الرسمية 3
 .2016أغسطس  15،  601العدد  -منشور بالجريدة الرسمية 4
 .2019يوليو  15،  658العدد  -منشور بالجريدة الرسمية 5
 .2021سبتمبر  26،  712العدد  -بالجريدة الرسميةمنشور  6
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بها، ودليلا للإثبات في ، ولتلك السجلات قيمة قانونية معترف 1الطبية للمريض

الدعاوى القضائية. ويدون فيه كل تشخيصات المريض في كل أقسام الرعاية الصحية 

داخل المستشفى، أو المرفق الطبي الذي يعالج فيه، ولكن هذا النوع يحمل عيباا كبيراا، 

وهو أن هذا السجل لا يمكن أن يتم تبادل البيانات فيه مع أكثر من مرفق صحي 

تى أن في بعض الحالات يجد المريض اختلافاا كبيراا بين أنظمة مختل،، ح

المعلومات الصحية بين المرافق الطبية المختلفة، فلا يستطيع المريض الاستفادة من 

البيانات الموجودة في سجله، إذا ما قدمها إلى منشأة طبية أخرى غير التي أسست 

أنه لا يملك المريض إضافة أية ودونت البيانات داخل سجله الطبي الالكتروني. كما 

 بيانات أو تعديلها في هذا السجل.

                                                 
1 Barbara L. Christe, Introduction to Biomedical Instrumentation The 
Technology of Patient Care 2nd Edition, State University of New York, 
Farmingdale, 2017, P.207. 

 25نقلا عن: د. إبراهيم عبداللا، مرجع سابق، ص. 
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وهو  HER- Electronic Health Record، 1أما السجل الصحي الالكتروني

سجل صحي رقمي، يشتمل على بيانات الصحة الكلية للمريض، من أمراضه وطرق 

مرفق  رعايته وكل البيانات التي تدون عن طريق المريض نفسه أو طبيبه، أو أي

طبي عام يتردد عليه المريض، حتى أنه يمكن تبادل تلك البيانات مع جميع المرافق 

 .3، عكس النموذج السابق2الصحية المختلفة

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تعريف السجل الصحي الإلكتروني في المادة 

ية لخدمات الرعاية ، باعتماد اللائحة التنظيم2017لسنة  30الثانية من القرار رقم 

الصحية عن بُعد بدولة الامارات بأنه: كل مستند أو مل، أو غيره يتضمن معلومات 

                                                 
السرجل الصرحي الإلكترونري بأنره  (HIPAA)ويُعرفه قانون قابليرة الترأمين الصرحي للنقرل والمسراءلة  1

فررر د، والررذي يررتم إنشرراؤه وجمعرره وإدارترره واستشررارته مررن  "سررجل إلكترونرري للمعلومررات المتعلقررة بصررحة
 قبل أطباء وموظفي الرعاية الصحية المعتمدين.

https://www.hipaa.com/2009/05/10/the-definition-of-electronic-health-
record/ - (42 U.S. Code § 17921 – Definitions) 

لمزيررررد مررررن المعلومررررات عررررن السررررجل الطبرررري الإلكترونرررري، أنظررررر: د. سررررمير حسررررني المصررررري،  2
مجلرة الشرريعة  –رنرة دراسرة مقا -الخصوصية الطبية الرقمية للمرضى فري ظرل تفشري جائحرة كورونرا

 وما بعدها.  42، ص. 2022، أكتوبر 92، العدد 36والقانون، جامعة الإمارات، السنة 
3 Katherine P. Andriole, Security of Electronic Medical Information and 
Patient Privacy: What You Need to Know, Journal of American College of 
Radiology volume 11, issue12, 2014, p.1215. 

 27د. إبراهيم عبداللا، مرجع سابق، ص. 
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صحية تتمثل في أية آراء أو بيانات حول حالة الفرد الجسدية أو العقلية أو النفسية 

سواء السابقة أو الحالية أو المستقبلية للفرد، محفوظ بشكل إلكتروني، وتعد في حكم 

ت الصحية أية معلومات شخصية أو اجتماعية تخص الفرد تم جمعها أو المعلوما

 الحصول عليها لغرض تقديم خدمات صحية.

فالسجل الصحي الإلكتروني هو قاعدة بيانات الكترونية تتضمن معلومات حول 

التاري  الصحي للإنسان كالتشخيصات السابقة، والأدوية والتحاليل المخبرية والأشعة 

ابقة وخطي العلاج، يتم تجميعها وتخزينها من قبل المرفق الصحي والعمليات الس

وتحت مسئوليته، ويمنح المريض صلاحية الوصول إليها في أي وقت ويعتبر هذه 

البيانات ذات خصوصية، وموثوقة وسرية، ولا يجوز نقلها، أو مشاركتها إلا بموافقة 

 .1المريض، أو من يمثله قانوناا

                                                 
د. عمرو محمد فضلي، حق الإنسان في سرلامة جسرده والتحرول الرقمري للسرجلات الطبيرة " دراسرة  1

تحليليرة " فرري الررنظم القانونيررة الوطنيررة والدوليررة، المرلتمر العلمرري الرردولي الأول، كليررة الحقرروق، جامعررة 
، بعنروان: الحمايرة القانونيرة للإنسران فري ضروء التقردم الطبري والتكنولروجي، المجلرد رقرم مدينة السرادات

8 ،2022 . 
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ة والسرية، وهذا وفق ما نص عليه الفصل الرابع من ويجب أن تتميز بالخصوصي

 S-4.2، حيث أكدت الفقرة 1قانون الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الفرنسي

على أن: )سجل المستخدم سري ولا يمكن لأي شخص الوصول إليه إلا بموافقة 

 بموافقة الشخص الذي ينوبه.(. المستخدم أو

الصادر في  1229ونصت المادة الأولى الفقرة الثانية، من المرسوم الفرنسي رقم 

، أن على المهني الذي يعمل في مجال التطبيب عن بعد أن يُضمّن المل، 2 2010

الصحي الالكتروني للمريض، كل الأعمال والوصفات الطبية والأدوية التي كتبت له، 

                                                 
1 Voir: Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-
4.2): « Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir 
accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne 
pouvant donner un consentement en son nom». 
2 voir: article 1, section 2, Conditions de mise en œuvre, Décret n° 2010-
1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine « Art.R. 6316- 4.-Sont 
inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical 
intervenant dans l’acte de télémédecine et dans la fiche d’observation 
mentionnée à l’article R. 4127-45: « 1° Le compte rendu de la réalisation 
de l’acte; 2° Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués 
dans le cadre de l’acte de télémédecine; 3° L’identité des professionnels 
de santé participant à l’acte; 4° La date et l’heure de l’acte; 1° Le cas 
échéant, les incidents techniques survenus au cours de l’acte". 
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الذي مورس تجاه المريض، وعند الضرورة؛ وهوية الفنيين ومكان ووقت الفعل الطبي 

ا.    الحوادث الفنية التي حدثت له من جانب كل فرد طبيباا كان أو مساعدا

باعتماد اللائحة التنظيمية  2017لسمة  30من القرار رقم  9كما نصت المادة 

تسجيل     - لخدمات الرعاية الصحية عن بُعد بدولة الإمارات على أن: ) ... ث

صحية للمريض بالمل، الصحي حسب اللوائح والنظم الصادرة عن الهيئة الحالة ال

 لتوثيق معلومات المرضى وأساليب الاحتفاظ بها.(.

، بشأن استخدام تقنية 2019لسنة  2وفي دولة الإمارات، صدر القانون الاتحادي رقم 

لسنة  156المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ثم القرار الوزاري رقم 

بشأن المل، الصحي الموحد، عقب ذلك تم إطلاق منصة رعايتي، وهي  2021

منصة رقميّة اِلكترونية للرعاية الصحية تندرج ضمن المل، الوطني الصحي الموحد 

(NUMR)1  ّوإدارة الصحة السكانية وقد قام مشروع "رعايتي" بإنشاء نظام مركزي

يعرض البيانات السريرية المحدثة  للسجلات الطبية وتقديم نظام رقمّي مبتكر ومتكامل

                                                 
1 National Unified Medical Record (NUMR). 
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لسجلات المرضى وذلك لتحسين جودة ومستوى الخدمات الصحية للسكان والمرضى 

 .1في دولة الإمارات العربية المتحدة

والتساؤل الهام المطروح الآن: هل يوجد سجلات طبية الكترونية بمصر؟ للحظة كتابة 

الدستور المصري الحالي لعام  من 18هذه السطور لا يوجد، بالرغم من أن المادة 

أكدت على حماية الصحة والتزامها بتطويرها التطوير الأمثل لتحقيق المصلحة  2014

 . 2العامة

                                                 
1 https://riayati.mohap.gov.ae/ar/index.html 

اطن الحررق فرري الصررحة وفرري الرعايررة الصررحية المتكاملررة وفقرراا علررى أن: )كررل مررو  18نصررت المررادة  2
لمعرررايير الجرررودة، وتكفرررل الدولرررة الحفررراظ علرررى مرافرررق الخررردمات الصرررحية العامرررة التررري تقررردم خررردماتها 

 للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
% مررن النرراتج القررومي  3تقررل عررن وتلتررزم الدولررة بتخصرريص نسرربة مررن الإنفرراق الحكررومي للصررحة لا 

 الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطرى كرل الأمرراض، ويرنظم القرانون 

 إسهام المواطنين في اشتراكاته، أو إعفائهم منها طبقاا لمعدلات دخولهم.
تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكرل إنسران فري حرالات الطروارئ، أو الخطرر علرى ويجرم الامتناع عن 

 الحياة.
 وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض، والعاملين في القطاع الصحي.

وتخضرررع جميرررع المنشرررآت الصرررحية، والمنتجرررات والمرررواد، ووسرررائل الدعايرررة المتعلقرررة بالصرررحة لرقابرررة 
 لدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاا للقانون.(الدولة، وتشجع ا

 .2014يناير  18مكرر )أ( في  3الجريدة الرسمية، العدد 
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و نظام 2020لعام  151كذلك صدور قانون حماية البيانات الشخصية بمصر رقم 

لسنة   909ولائحته التنفيذية رقم 2018لسنة  2التأمين الصحي الشامل رقم 

20181. 

لم  2020لسنة  214فبالنظر لنصوص قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية رقم 

 24/5ينص بشكل صريح على السجل الطبي الالكتروني، إلا أن في نص المادة 

أشار القانون إلى ضرورة أن تكون الجهة البحثية مزودة بالأجهزة، والوسائل اللازمة 

من قانون حماية البيانات  4/9ادة لحفظ البيانات والسجلات، كما ورد في الم

التزام على المتحكم في البيانات أن يمسك سجل  2020لسنة  151الشخصية رقم 

للبيانات، إلا أنه يمكن القول: أن سجل البيانات الوارد هنا لا يمكن أن نضفي عليه 

صفة الالكترونية على الإطلاق، وعلى الدولة أن تتماشى مع التطورات التكنولوجية 

جديدة بإضافة السجلات الطبية الالكترونية وتفعيلها خدمة للمرضى و للمصلحة ال

 العامة.

 المطلب الثاني

                                                 
بشررأن إصرردار اللائحررة التنفيذيررة لنظررام التررأمين  2018لسررنة  909راجررع قرررار مجلررس الرروزراء رقررم  1

 .2018-5-8الصحي الشامل، بتاري  
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 المثالب العملية لعدم توفر الحماية المعلوماتية للسسلات الصحية الإلكترونية

قد يلدي وجود البيانات الطبية في السجل الإلكتروني، إلى تخوف كبير من قِبل 

ل تلك البيانات من الحالة السرية التي عليها إلى العلن، خاصة المريض حاصله انتقا

إذا كان هذا المريض يعاني نفسياا أو عقلياا، ويخشى وقت تبادل البيانات من انتهاك 

 . 1حالة السرية التي كانت من قبل

ا أصحاب الأمراض المعدية كالإيدز، أو الأمراض  وفي ذات السياق، يخشى أيضا

والأمراض العقلية والمدمنين، من هتك سرية البيانات الصحية، الجنسية عموماا، 

 .2وتداولها بشكل علني، مما يشكل مصدر قلق كبير لدى المرضى

كما أن من أبرز عيوب هذا النظام، هو محاولة سرقة الهويات الرقمية للمريض، أو 

سه، أو استخدامها وتداولها من قبل مقدمي الرعاية الصحية، بطريقة تسيء للمريض نف

 استغلال تلك البيانات وتداولها بدون الحصول على موافقة المريض نفسه. 
                                                 

1 Liam Ennis, Diana Rose, Felicity Callard, Mike Denis,Til Wykes, Rapid 
progress or lengthy process? electronic personal health records in mental 
health, BMC psychiatry vol. 11 117. 26 Jul. 2011, p.2. 
2 Mark A. Rothstein,The Hippocratic bargain and health information 
technology.” The Journal of law, medicine & ethics: a journal of the 
American Society of Law, Medicine & Ethics vol. 38,1 (2010), p.3. 

 .48د. إبراهيم عبداللا، مرجع سابق، ص. 
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كما لابد من وجود العديد من الالتزامات القانونية لحماية وحفظ تلك السجلات بما 

 ومنها:  1تحتويها من بيانات طبية حساسة

ت الطبية عند الالتزام بتحديث بيانات المريض أولا بأول، الالتزام بعدم اتلاف البيانا

النقل من السجلات الطبية الورقية إلى الالكترونية، كذلك وهو الأهم، الالتزام بالإبلاغ 

 عن أية خروقات لهذا النظام. 

المتحكم في  GDPR2من اللائحة العامة لحماية البيانات  37المادة قد ألزمت و 

 data protectionالبيانات والمعالج، بتعيين ما يسمى مسلول لحماية البيانات 

officer من اللائحة العامة لحماية  39، وتتمثل أهم مهامه وفق ما جاء بالمادة

 في:  3البيانات

                                                 
1 Dean F. Sittig, Hardeep Singh, Legal, Ethical, and Financial Dilemmas in 
Electronic Health Record Adoption and Use, Journal of Pediatrics, vol. 
127,4 (2011), p.1043. 
2Art. 37 GDPR:  )The controller and the processor shall designate a data 
protection officer in any case […]). 
3 Art. 39 GDPR: ( The data protection officer shall have at least the 
following tasks: 
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الإبلاغ وتقديم المشورة للمتحكم والمعالج وكذلك الموظفين الذين يقومون  -1

 بمعالجة البيانات بموجب أحكام هذه اللائحة والبيانات.

ولسياسات وحدة التحكم،  GDPRمراقبة الامتثال للائحة العامة للبيانات  -2

 والمعالج فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية.

تقديم المشورة عند الطلب فيما يتعلق بتقييم تأثير حماية البيانات ومراقبة  -3

 من اللائحة. 35أدائها وفق المادة 

                                                                                                                            

( a) to inform and advise the controller or the processor and the employees 
who carry out processing of their obligations pursuant to this Regulation 
and to other Union or Member State data protection provisions; 
( b) to monitor compliance with this Regulation, with other Union or 
Member State data protection provisions and with the policies of the 
controller or processor in relation to the protection of personal data, 
including the assignment of responsibilities, awareness-raising and training 
of staff involved in processing operations, and the related audits; 
( c) to provide advice where requested as regards the data protection 
impact assessment and monitor its performance pursuant to Article 35; 
( d) to cooperate with the supervisory authority; 
( e) to act as the contact point for the supervisory authority on issues 
relating to processing, including the prior consultation referred to in Article 
36, and to consult, where appropriate, with regard to any other matter.). 
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 التعاون مع السلطة الاشرافية. -4

تصال مع السلطة الاشرافية في القضايا الخاصة بالمعالجة، فيما يكّون نقطة ا -5

 أو أي تشاور لاحق.  36يتعلق بالتشاور المسبق وفق المادة 

أن حتى تتم حماية السجل الصحي الالكتروني، وحماية البيانات  1ويرى رأي فقهي

الواردة به، فإنه يجب أن يوجد نظام سجل صحي إلكتروني وطني يرتبي به جميع 

مقدمي الرعاية الصحية بحيث تعمل الملسسات الحكومية كطرف ثالث محايد، 

في نفس لحظة إدخالها.  Cloud Backupيستطيع أن يخزن البيانات سحابياا 

وبالتالي يقدم الحماية الكاملة لهذا السجل، ومعرفة أية تعديلات قد أدخلت عليه أو 

 أجريت له. 

ولحماية البيانات في السجلات الطبية الالكترونية، فإنه لابد من توافر إجراءات لأمن 

البيانات وعمليات تكنولوجية للحفاظ على البيانات ووحدتها، فقد نصت المادة الأولى 

"أمن البيانات" بأنه:  2020لسنة  151من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 

يمية من شأنها الحفاظ على خصوصية البيانات )إجراءات وعمليات تقنية وتنظ

 الشخصية وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها(. 

                                                 
 .78د. إبراهيم عبداللا، مرجع سابق، ص.  1
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فلابد من وجود الموافقة المستنيرة؛ لحماية خصوصية البيانات الصحية الالكترونية، 

فأمين المعلومات يجب أن يحصل على موافقة المريض على تداول بياناته الصحية 

دى استنارته ينبع من معرفة المريض ودرايته الكاملة بنتائج ما يحدث إذا الحساسة، وم

 . 1سمح بإعطاء موافقته لتداول بياناته الصحية لدى الغير

وكل هذا يثير فكرة المسئولية الواقعة على عاتق الأطباء والمهنيين الصحيين العاملين 

ية، وبيان حدوث الخطأ في المجال الطبي، وفي رأي الشخصي أنه لتحديد تلك المسئول

                                                 
المجرالات المشرتركة  -لمزيرد مرن التفصريل راجرع: تعزيرز النفراذ إلرى التكنولوجيرا والابتكرارات الطبيرة  1

 (wipo.int) بين الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=305 
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، والذكاء 1من عدمه، سيكون عن طريق التقنيات الحديثة، كتقنية البلوك تشين

 .2الاصطناعي وتقنية انترنت الأشياء

فتلك الممارسات الرقمية الجديدة تستلزم وجود تقنيات حديثة تقدم حلول للنأي عن أية 

ام البيانات الصحية مشكلات تكنولوجية قد تطرأ يكون من نتائجها إساءة استخد

 للمريض المفترض حمايتها من أي اختراق.

 

 

  

                                                 
تعتبر تقنية البلوك تشين تقنية لحمايرة البيانرات السررية تسراعد فري تبادلهرا وحمايتهرا، وقرد ترم إضرافة  1

عنصر الثقة لأي معاملة تتم عبر هذه التقنية، وهي من التقنيرات الحديثرة فري حمايرة أمرن المعلومرات 
مرا أنهرا لا تسرمح الصحية مثلما قامت بحمايرة الكثيرر مرن المعراملات المصررفية والتجاريرة مرن قبرل، ك

بتغيير أو تبادل البيانات مطلقاا إلا بعد الحصول على إذن من أطرراف المعاملرة، ولرذلك يمكننرا القرول 
 أن تلك التقنية تمثل أقوى درجات الحماية للبيانات. 

وفرق رؤيرة المملكرة  -راجع فري هرذا الصردد: د. خالرد برن يوسر، بوعبيرد، البلروك تشرين، سلسرلة الثقرة 
 وما بعدها.  181، ص. 2020، 1،  1440، مكتبة العبيكان، 2030سعودية العربية ال

التحرررديات القانونيرررة المعاصررررة لاسرررتخدامات انترنرررت س د. بشرررار المرررومني و د. معمرررر برررن طريرررة 2
، سربتمبر 40، العردد التسلسرلي 4الأشياء، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة العاشررة، العردد 

 .297خاصة الاعتداء على بيانات الأشخاص. ص.  ،272، ص. 2022
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 الفصل الثالث

مدى تعارض حماية سرية البيانات الشخصية الطبية الحساسة مع حرية 

 البحث العلمي

 23على حرية البحث العلمي في المادة  2014أكد الدستور المصري الحالي لعام 

الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع ملسساته، باعتباره  : )تكفلوالتي نصت على أن

وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، 

% من الناتج القومي الإجمالي 1وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 

ل الدولة سبل المساهمة تتصاعد تدريجياا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكف

الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث 

 .العلمي.(

ولأن الدستور المصري أوضح أن الدولة المصرية يجب أن تكفل حرية البحث العلمي، 

كذلك أكد الدستور على حماية الحرية الشخصية، لذا فإنه في هذا الفصل سيتم عرض 

مدى التعارض بين حماية سرية البيانات الشخصية الطبية الحساسة، و حرية البحث 

الأول يتيح التجارب الطبية والأبحاث العلمية  العلمي، فهما صنوان مختلفان، فالمبدأ
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على الجسد البشري بكل مكوناته ومشتملاته من خلايا وأعصاب وجينات وأعضاء 

بشرية وصحة نفسية، و المبدأ الثاني خاص بمبدأ حماية خصوصية الإنسان و إلزامية 

ة حمايته ضد أي انتهاك، كذلك مبدأ معصومية الجسد ومدى إلزامية وجود موافق

مسبقة لازمة والصادرة منه، حتى لو وقت الأزمات والأوبئة والكوارث، مثلما كان إبان 

 .19-فترة انتشار وباء كوفيد

صار حاكماا لكل أعمال الرعاية   informed consent فمبدأ الموافقة المتبصرة 

 الطبية، وقد تضمن هذا المبدأ الحق في رفض العلاج حتى لو كان ضرورياا.

من الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية الصادر  14فالمادة 

أكدت أنه لا يجوز معالجة المريض دون رضاه، إلا في الحالات س 20051سبتمبر 

التي تتطلب تدخلاا طبياا طارئاا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة، أو إذا كان مرضه 

ا للصحة العمومية، أو كان يشك ل خطراا على الآخرين وفقاا للقوانين معدياا أو مهددا

استندت القوانين الأمريكية إلى عدد من المبادئ القانونية ومنها ما يقر  النافذة. كما

لكل إنسان بالحق في أن يسيطر على أموره الشخصية بنفسه دون تدخل من جانب 

                                                 

 جامعة منيوستا على شبكة المعلومات الدولية. -منشور بواسطة مكتبة حقوق الإنسان 1
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ء في الآخرين وهذا الحق يمتد إلى المجال الطبي، واستندت هذه القوانين إلى ما جا

 Binjamin Nعلى يد القاضي 1914حكم المحكمة الاتحادية العليا، عام 

CARDOZO  أن:) كل إنسان بالغ عاقل الحق في أن يقرر، ما الذي يمكن فعله في

جسده وان الجراح الذي يقوم بجراحة دون موافقة المريض يرتكب عدوانا يضعه في 

 .1موضوع المساءلة(

وفي هذا الفصل سيتم تناول تلك الإشكالية وعرض القضايا العالمية بهذا الخصوص 

 ودراستها، وذلك من خلال المباحث التالية: 

 المبحث الأول: مدى تعارض التجارب العلمية مع حرية تلقي التطعيمات. 

تجارب التقدم التكنولوجي للجينوم الإشكاليات القانونية الخاصة ب :المبحث الثاني

 .البشري 

                                                 
1 Encyclopedia of Death and Dying, Natural Death Acts, 
www.deathrefernce.com/Me-nu/ natural- Death-Acts. Htlm, p.1 of 6. 
wikipedia, the free encyclopedia, Advance health care directives, p.1 of 8.  
د. أحمرررد شررروقي محمرررود، الررررفض المسررربق للعرررلاج ولوسرررائل الإعاشرررة الطبيرررة فررري الحرررالات المفضرررية 

ديسرررمبر  9-8، 2008لسرررنة  10للمررروت، نررردوة المسرررئولية الطبيرررة فررري ظرررل القرررانون الاتحرررادي رقرررم 
 .236، ص. ون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقان2009
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الرعاية الصحية مدى التعارض بين حماية البيانات الشخصية الطبية و المبحث الثالث: 

 عن بُعد. 

 المبحث الأول

 مدى تعارض التسارب العلمية مع حرية تلقي التطعيمات 

أن يتم تأثيم كل ضرر واقع على جسم الإنسان، أياا كان نوع الضرر الواقع  الأصل

شرعاا أو قانوناا إجراء التجارب الطبية على الإنسان؛ على جسمه، كما لا يجوز 

لأغراض علاجية، أو لهدف البحث العلمي، إلا بعد الحصول على موافقة المريض 

موافقة مستنيرة، ويمكن لأي شخص أن يرجع عن موافقته، أو رضاه بأي وقت؛ 

ت . والسلال المطروح هنا هو: هل إعطاء اللقاحا1لمصلحته؛ وللحفاظ على جسده

تتدخل وتتعارض مع  -خاصة المبتكر منها في الأبحاث الطبية -الإجبارية 

 .2خصوصية المريض وهل هي متوافقة مع التقدم التكنولوجي أم لا

                                                 
 -د. محمررد سررامي الشرروا، الحمايررة الجنائيررة للحررق فرري سررلامة الجسررم، رسررالة دكترروراة، كليررة الحقرروق 1

 وما بعدها. 71، ص. 1986جامعة عين شمس 
)بدأ فكررة التطعيمرات وقرت ظهرور الأوبئرة الفتاكرة كوبراء الطراعون الرذي اختلفرت سرلالاته حترى فري  2

قبل الميلاد، واستخدم أيضاا في الصين،  1000القرن الحالي، وبدأ ظهور التطعيم في الهند في عام 
بيررررب كمرررا عررررف العثمررررانيون والأفارقرررة التطعررريم وتطررررورت فكررررة التطعيمرررات كثيررررراا حترررى اسرررتطاع الط
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 وسينقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

 المطلب الأول: ماهية التطعيمات الإلزامية ومدى تعارضها مع الحرية الشخصية.

لة عن حماية الصحة العامة وحظر انتهاك البيانات المطلب الثاني: مسئولية الدو 

 .الشخصية وقت التطعيمات

 المطلب الأول

 ماهية التطعيمات الإلزامية ومدى تعارضها مع الحرية الشخصية

يقصد بالتطعيم عملية إدخال لقاح في كائن حي، لخلق استجابة مناعية ضد إيجابية 

فز؛ لتحفيز دفاعات الجسم الطبيعية الأمراض المعدية. والمادة الفعالة هي لقاح مح

                                                                                                                            

الإنجليزي إدوارد جينز استخلاص اللقاح المضاد لوبراء الجرديري واسرتخدمه كوسريلة للوقايرة ( راجرع : 
، دار الثقافرة للنشرر 2023 – 2دراسرة مقارنرة، طبعرة  -صاحب عبيرد الفرتلاوي، التشرريعات الصرحية

لررة البحرروث ؛ عزيررزة بنررت سررعيد القرنرري، التطعرريم: دراسررة فقهيررة، مج41والتوزيررع، عمرران، الأردن، ص
 . 10، المملكة العربية السعودية، ص58، العدد 7الإسلامية، مجلد 

Kevin M. Malone and Alan R. Hinman, Vaccination Mandates: The Public 
Health Imperative and Individual Rights, chapter 13: Law in Public Health 
Practice (2nd ed), March 2007, Richard A. Goodman (ed.) et al. Oxford 

Academic, P262 . 
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195301489.003.0014 
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)الجهاز المناعي( والغرض الرئيس من التطعيمات هو الحث على إنتاج الأجسام 

 . 2وتقوية الجسم1المضادة 

                                                 
1 - La vaccination est un procédé consistance introduire un agent extérieur 
(Le vaccine) dans un organisme vivant afin de créer une reaction immunity 
- aire positive contre une maladie in Fectieuse. 
Le but principal des vaccines est d'induire la production par L'organisme 
d’anticorps, agents biologiques naturels de la defense du corps vis-à-vis. 
d' elements pathogens indentifiés. 
Hélène Dutartre, Qu'est-ce qu'un vaccin ? Centre International de 
Recherche en Infectiologie, Ecole Normale Supérieure de Lyon, immunité 
et vaccination, 06 février 2017. France, p. 4. 

عرررن التطعيمرررات راجرررع أيضرررا: د. زكريرررا محمرررد الزنررراري، المسرررئولية الإداريرررة عرررن الأضررررار الناجمرررة 
؛ د. أشرررررف السررررعيد مهنررررا، المسرررررئولية 223، ص. 2019الإجباريررررة، دار مصررررر للنشررررر والتوزيرررررع، 

الإداريرررة عرررن اللقاحرررات الإجباريرررة المبتكررررة، بحرررث مقررردم للاشرررتراك فررري المرررلتمر العلمررري الأول لكليرررة 
، 2022كنولروجي(، جامعة السادات" الحماية القانونية للإنسان في ضوء التقردم الطبري والت -الحقوق 

 -فري المجررال الصرحي( مجلرة الدراسرات القانونيررة والاقتصرادية، كليرة الحقرروق  2030رؤيرة مصرر  –
 .2022، 8جامعة مدينة السادات، عدد خاص بالملتمر، المجلد 

وهرو عمليرة تقروي جسرم الإنسران مرن خرلال تلقريح جسرده عرن طريرق الحقرن بالجلرد، أو العضرل، أو  2
أو عرردة مرررات، وهررذا اللقرراح يحترروي علررى فيروسررات، أو بكتيريررا، أو كائنررات دقيقررة نقرريف فرري الفررم، مرررة 

ميتررة، أو مضررعفة مخبريررا لا تسرربب المرررض، ولكنهررا تحرراكي المرررض، بحيررث تعمررل علررى نشرريي نظررام 
 المناعة في الجسم، فيستجيب بسرعة، وفاعلية ضد الأمراض السارية، والخطرة.

 :على الرابيراجع موقع منظمة الصحة العالمية   
immunization#tab=tab_1-and-topics/vaccines-https://www.who.int/health 

https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1
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 Optional التطعيم الاختياري  -1والتطعيمات نوعان اختيارية واجبارية: 

vaccination  

La vaccination facultative  

ا من قبل المشرع وعدم أخذه لا يرتب جزاءات، ولا يرتب  وهو كل تطعيم، ليس مفروضا

وقد   .1إلزامية، وتكاليفه المادية تقع على عاتق الفرد الذي يرغب بأخذ هذا اللقاح 

ظهرت العديد من جرعات التطعيم غير الإلزامية وهي التطعيمات المعززة )الإضافية( 

الأخيرة، حيث  19-وقت حدوث أية أزمات صحية، وذلك مثلما حدث في أزمة كوفيد

أن العديد من الدول طلبت من الأفراد أخذهم لتطعيمات معززة إضافية بعد التطعيم 

للأفراد، ولهم مطلق الحرية في أخذ تلك الجرعات الأولي، وجعلت الأمر اختيارياا 

 .2المعززة أو لا، وذلك كما حدث في مصر، و السعودية، والكويت

                                                                                                                            

Ardawan Mustafa Ismael, Compulsory Vaccination against Coronavirus 
(Covid-19): A Juristic Analytical Study, Zanco Journal of Humanity 
Sciences, 2022, Volume 26, Issue 3, Pages 121-129, PP.122. 
1 Bernard Dapogny, Les droits des victimes de la médecine, Editions du 
puits Fleuri, France, 2009. P.349. 

 د. أشرف السعيد مهنا، مرجع سابق. 
الصررحة العالميررة: )بيرران ملقررت بشررأن اسررتخدام جرعررات إضررافية معررززة مررن لقاحررات الرنررا  منظمررة 2

مررررايو  17المدرجررررة فرررري قائمررررة الاسررررتعمال للطرررروارئ( الصررررادر فرررري  19-المرسررررال المضررررادة لكوفيررررد 
2022 . 
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 La vaccination obligatoire- Compulsoryالتطعيم الإجباري  -2 

Vaccination 

ويقصد بالتطعيم الإجباري تدبير صحي وقائي تعتمده الدولة في إطار سياستها 

ورفض الخضوع له، يلدي إلى توقيع جزاءات ذات طابع  ية للنظام العامالصحية؛ حما

 .1كالغرامات، وذات طابع إداري كالحرمان من ممارسة الوظيفة جنائي

، وأول معارضة لتلقي التطعيم شهدتها 2والكثير في العالم رافضين للتطعيم الإجباري 

عندما تفشى وباء الجدري آنذاك، وسبب حججهم الكثيرة  1840بريطانيا عام 

والمستمرة لليوم هي أنه إذا كان أي عمل طبي يشتر  أخذ موافقة المريض فإنه من 

باب أولى أن يكون هناك موافقة للتطعيم. كما أن العمل الطبي قصد من ورائه 

                                                                                                                            

https://www.who.int/ar/news/item/16-10-1443-interim-statement-on-
the-use-of-additional-booster-doses-of-emergency-use-listed-mrna-
vaccines-against-covid-19 

 د. أشرف السعيد مهنا، مرجع سابق.  1
عررن مخرراطر اللقاحررات الاجباريررة، راجررع: د. عررلاء الرردين محمررد أبررو عقيررل، مسررلولية الدولررة عررن  2

رررا(، مجلرررة البحررر وث الفقهيرررة الأضررررار الناشرررئة عرررن مخررراطر التطرررور العلمررري) لقاحرررات كورونرررا نموذجا
 .731، ص. 2023، يناير 40والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، العدد 
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وقصد الشفاء، وهو ما لا يتوافر في التطعيم، كذلك يرى أصحاب  ،يمصلحة علاج

 .1هذا الرأي أن التطعيم غرضه: تحقيق الربح المادي للشركات التجارية المنافسة

في مصر، إثر صدور قرار رئيس مجلس  ويلاحظ هنا، أن إجبارية التطعيم تحققت

لي منه " حظر دخول والذي جاء في المادة الأو  ، 2021لسنة  2750الوزراء رقم 

العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، 

ووحدات الإدارة المحمية، والهيئات العامة، وغيرها إلى مقار عملهم، إلا بعد التأكد من 

الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك من خلال الشهادات 

والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة في  ،الغرض المعدة لهذا

لم يمض على إجرائه أكثر  PCR بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل 

 .15/11/2021من ثلاثة أيام " . وذلك بدءاا من 

 بينما جاءت المادة الثانية بالنص علي " يحظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات

المشار إليها بالمادة السابقة إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات 

المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض، والتي تصدر من 

                                                 
. ومصطفى ربيرع، الجائحرة: الملامرح الاقتصرادية 138محمد جبريل إبراهيم، مرجع السابق، ص د. 1

المسررررتقبل للأبحرررراث مركررررز  2022-والتكنولوجيررررة الجديرررردة فرررري "عررررالم مررررا بعررررد كورونررررا"، طبعررررة أولررررى
 .  97والدراسات المتقدمة، أبو ظبي، ص
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لرم يمض على   PCR الجهة الإدارية المختصة، أو تقديرم شهادة بسلبية نتيجة تحليل

ا من  3إجرائه أكثر من   .  1 2021سمبر دي 1أيام بدءا

وفي حالة وجود وباء عام أو خطر عام، فقد تلجأ الدولة؛ لوضع إطار جدول زمني؛ 

 . 2لعمل التطعيم لجميع الأفراد؛ وذلك لمجابهة سرعة، وانتشار المرض، أو الفيروس

والتساؤل الذي يطرح نفسه هل التطعيم الإجباري يتعارض مع الحقوق الشخصية 

للإنسان في سلامة جسمه، وللإجابة على هذا التساؤل، فإنه يجب القراءة بتمعن لحكم 

 .Solomakhin vفي قضية  2012المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 

Ukraine رض مع حق الفرد في سلامة والتي خلصت إلى أن التطعيم الإجباري يتعا

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي نصت  8جسده، وذلك بموجب المادة 

 على أن : 

 لكل شررخص الحق في احترام حياته الخاصررة والعائلية وحرمة منزله ومراسلاته 1 -) 

لا يجوز حصول تدخل من السلطة العامة في ممارسة هذا الحق، إلا بالقدر الذي  2.

ينص فيه القانون على هذا التدخل، والذي يشكل فيه هررذا الأخير تدبيررراا ضرورياا في 
                                                 

 ، السنة الرابعة والستون.19/10/2021مكرر)ب(، الموافق  41الجريدة الرسمية، العدد  1
طبعرة  -دليرل العراملين بروزارة الصرحة المصررية -البرنرامج الموسرع للتطعيمرات -)انظرر فري مصرر 2

 (.2020لعام  232اء رقم وفي الإمارات انظر قرار مجلس الوزر  -2008
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المجتمع الديمقراطرري، للأمن الوطني أو السررلامة العامة أو رفاهية البلد الاقتصادية أو 

منررع الجرائررم الجنائية أو حمايررة الصحة أو الأخررلاق أو حماية  الدفاع عن النظام أو

 (..حقوق الغير وحرياته

وبالرغم من ذلك، خلصت المحكمة إلى أن مثل هذا التدخل يمكن تبريره إذا كان 

بهدف تحقيق غرض مشروع، ويهدف لحماية المصلحة العامة، وضروري للسيطرة 

ه، فيفهم هنا أن المحكمة استثنت الحالات على انتشار الأمراض المعدية. وعلي

الضرورية، وأجازت التطعيم الإلزامي؛ وذلك للسيطرة على انتشار الأمراض المعدية 

ا   .1تحديدا

إلا أنه وعلى صعيد آخر، فمنظمة الصحة العالمية قد وضحت في أكثر من موضع  

 .2عدم جواز إجبار الأفراد على التطعيم تحت أي ظرف كان

                                                 
1 Case Solomakhin v. Ukraine (no. 24429/03, 15 March 2012), para. 36. 
https://www.globalhealthrights.org/solomakhin-v- ukraine/ 

 :الإنسان على الرابي الإلكتروني التاليانظر الموقع الإلكتروني لمفوضية حقوق  2
https://news.un.org/ar/story/2022/01/1090882 

 Michelle ) وهررذا مرررا أكدترره مفررروض الأمررم المتحررردة لحقرروق الإنسررران السررريدة ميشررال باشرررليه 
BACHELET ل الترري تفكّررر فرري جعررل التطعرريم ضررد كوفيررد إجباريرراا ، عنرردما صرررحت بررأن علررى الرردو

 ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددة على أن فرض اللقاحات لم يكن يوما "مقبول".

https://www.globalhealthrights.org/solomakhin-v-
https://news.un.org/ar/story/2022/01/1090882


 الجزء الأول – 2023إصدار أكتوبر  -العدد المائة والأربع  –مجلة روح القوانين 

 
248 

في قضية  2021كذلك أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ في 

Vavricka v Czeck Republic  ،أن التطعيمات تنقذ العديد من الأرواح البشرية

وتمنع التهديدات الصحية، كما أنها تنقذ الكثير من الموارد المالية والاجتماعية الهائلة 

كبدها نظام الحماية الصحية، وإنقاذ الأرواح ذلك؛ لأنها تخفض التكاليف التي يت

 .1المهددة بأمراض صحية أخرى 

أما المليدون للتطعيم الإجباري، فهم يستندون إلى عدة حجج أبرزها: أن المنو  بتقديم 

التطعيم هو الجهة الحكومية وهي بمصر وزارة الصحة التي تحرص على تنفيذ 

التزاماتها الدولية من خلال تقديم خدماتها الصحية الوقائية والعلاجية؛ لحماية صحة 

ار الأوبئة، وبالتالي فإن التطعيم يكون إجبارياا؛ الأفراد، وسلامة أجسادهم من أخط
                                                                                                                            

Corona crisis after "world health"... The United Nations announces its 
position on compulsory vaccination, Alhurra, Dubai, 8 December 2021,  
https://www.alhurra.com/coronavirus/2021/12/08 
 
1 European Court of Human Rights, Vavricka v Czeck Republic, 8/4/2021, 
Applications n ˚47621/13:  )it suffices to note here that vaccinations save 
numerous human lives and prevent substantial damage to health, and also 
liberate enormous financial and social resources by lowering the costs 
incurred by the health protection system. These resources may then be 
allocated to saving lives threatened by other diseases.). 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-209039%22]} 
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بهدف تحقيق أعلى مستويات الحفاظ على الصحة العامة. وبالتالي لا فرق بين العمل 

الطبي الذي يهدف للعلاج، والتطعيم الذي يهدف إلى الوقاية من الإصابة بالأمراض 

 . 1المعدية

أخذه للتطعيم من عدمه،  بيد أن من وجهة نظري أنه، حتى لو كان الشخص حر في

فليس لديه الحق أن يكون وسيلة لنقل الفيروس للآخرين وإيذائهم. ووفقا لهذا المفهوم، 

 Mario Draghi's governmentتم صدور مرسوم من قبل الحكومة الإيطالية 

بإلزامية مفادها أن التطعيم يكون إجباري لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 

عاماا، طالما يستخدمون وسائل النقل العام، ومجموعة من الخدمات الأخرى.  50

نتيجة لذلك طالبت منظمة العفو الدولية دولة إيطاليا بعدم التمييز عند التعامل مع 

لفيروس كورونا، وبتوفير تدابير بديلة، بما في  غير المطعمين بالتطعيمات المضادة

، لتمكين غير المطعمين بمتابعة أعمالهم، COVID-19ذلك استخدام الأقنعة واختبار 

 .2وممارسة نشاطهم الاعتيادي دون تمييز في المعاملة

  
                                                 

 .140محمد جبريل إبراهيم، مرجع سابق، ص 1
2 Giulio Piovaccari, Don't discriminate against the unvaccinated, Amnesty 
International tells Italy, Reuters, January 16, 2022.  

https://www.reuters.com/authors/reuters/
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 المطلب الثاني

حماية الصحة العامة وحظر انتهاك البيانات  مسئولية الدولة ين

 التطعيماتالشخصية و ت 

الأصل أن الدولة مسلولة مسلولية كاملة عن حماية الصحة العامة للأفراد وسلامة 

أجسادهم من تداعيات الإصابة بالأمراض المعدية وانتشارها، لذلك يعتبر إجراء 

التطعيم التزاماا عاماا على الدولة؛ لتحقيق أعلى معدلات الصحة
. بيد أن السلال 1

لإجراء  PCRم وأخذ مسحات من الجسم كما في مسحة الالهام: هل إجبارية التطعي

التجارب العلمية عليها يتعارض مع الحماية القانونية للأفراد وحماية بياناتهم 

 الشخصية.

قد أكد على مسلولية الدولة عن  2حقيقة، في مصر في أكثر من مناسبة نرى أن الفقه

التعويض إذا ما حدث أضرار للأفراد وقت التطعيمات، وكذلك قضاء مجلس الدولة 

                                                 
، 2020-دراسة مقارنرة، طبعرة أولرى -محمد جبريل إبراهيم، الحماية الجنائية للوقاية من الأوبئة د. 1

 .111دار النهضة العربية، القاهرة، ص.
ويرى الفقه أن أساس مسئولية الدولة عن أضرار اللقاحات الإجباريرة: هرو مبردأ المسراواة والسرند فري  2

الترري توجررب علررى المشرررع إصرردار قررانون يررنظم عمليررة ذلررك المصررلحة العامررة، والضرررورة الاجتماعيررة 
التطعيمرررات أو اللقاحرررات، ويفرضرررها علرررى المرررواطنين. فرررإذا ترترررب علرررى التطعررريم ضررررر، فرررإن الدولرررة 
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وكذلك  1المصري الذي ألزم الدولة بتعويض المتضررين من الإصابة بفيروس كورونا

 .2عن الأضرار الناجمة عن أخطاء في المرافق الطبية المتعددة 

ري أقر مسئولية الدولة بالتعويض من خلال تطويع فنجد أن مجلس الدولة المص

لقواعد المسئولية حسب وقائع الدعوي المنظورة أمامه " المسئولية دون خطأ المسئولية 

الأعمال المادية لجهة الإدارة في خصوص المرفق الطبي .هذه المسئولية تقوم - عن

كن أن يكون له الخطر أو المخاطر"، فاستخدام التقنيات العلاجية يم- على أساس

ردود فعل غير متوقعة على جسم الإنسان، والمرفق الطبي العام كغيره من الأشخاص 

المعنوية الأخرى ، يجب أن يضمن هذه المخاطر مخاطر العملية الجراحية التي يجب 

                                                                                                                            

مسئولة عن التعويض؛ لأن مصدر الضررر عمرل قرانوني صرادر  مرن الدولرة، وإذا حردث ضررر لأحرد 
، وإلا اخترل مبردأ المسراواة برين المرواطنين. راجرع: الأفراد، فإن مبدأ المساواة يفترض تعويض هذا الفررد

حمرردي علرري عمررر، المسررئولية دون خطررأ للمرافررق الطبيررة العامررة، دراسررة مقارنررة، رسررالة دكترروراة، د. 
 .318، ص.1995جامعة الزقازيق، 

-7-25ق، جلسرة  5لسنة  4962المحكمة الإدارية بالفيوم، مجلس الدولة المصري، الدعوى رقم  1
2021 . 

المحكمرة  ؛1992-12- 12ق. ع، جلسرة  34لسرنة  1568لمحكمرة الإداريرة العليرا، الطعرن رقرم ا2
؛ 2015-4- 5ق. ع، الررررردائرة السرررررابعة، جلسرررررة  54لسرررررنة  28746الإداريرررررة العليرررررا، الطعرررررن رقرررررم 

 .2015-5- 9ق. ع، الدائرة السابعة، جلسة  59لسنة  4896المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 
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بتعويض المضرور، ولو لم يكن بناء على خطأ - أن يتحملها المرفق الطبي، وأن يقوم

 ن جانب أي من أطبائه. من جانب المرفق أو م

وقد اعتبرت بعض القوانين تطعيم الأطفال واجباا على عاتق الآباء، ويمكن مساءلتهم 

جزائياا حال عدم تقديمهم للحصول على التطعيم في المواعيد المحددة، فقد بينت المادة 

بوجوب تطعيم الأطفال  1996من قانون الطفل المصري الصادر سنة  25

فق جدول زمني محدد، وهذا الواجب ملقى على الآباء، ويمكن أن بتطعيمات محددة و 

يساءلوا جزائياا إذا تخلفوا عن هذا الواجب، حيث فرض المشرع عقوبة لا تقل عن 

 عشرين جنيه ولا تزيد عن مائتي جنيه. 

من قانون  L3111-2والقانون الفرنسي على سبيل المثال وضح ذلك في المادة

في الفقرة الأولى مجموعة من التطعيمات إلزامية باستثناء الصحة العامة، حيث بيّن 

وذلك وفق شرو  عمرية يحددها قرار من  من لديه موانع طبية تحول دون تطعيمهم،

مجلس الدولة، بعد أخذ رأي الهيئة العليا للصحة، وبينت الفقرة الثانية التزام الآباء أو 

 ص عليه في الفقرة الأولى. الأوصياء بتحمل المسلولية الشخصية عن تنفيذ ما ن
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) sont tenues personnellement responsables de l'exécution de 

l'obligation prévue au I  (
1

 .  

: هي يمكن اللجوء إليها استثناء حال عدم وجود خطأ، ووجود والمسئولية اللاخطئية

ا في  ضرر جسيم ومباشر، ولم يتدخل المضرور في إحداثه، وهذا المبدأ موجود أيضا

فرنسا، فنظراا للتقدم العلمي في الدولة الذي أفرز أضراراا كثيرة تضر الأفراد، اتجه 

ة للدولة، رغم عدم وجود أضرار مجلس الدولة الفرنسي إلى تقرير المسئولية اللاخطئي

 .2وقرر التعويض

                                                 
1 Article L 3111-2 : ( I.-Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf 
contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d'âge 
déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute 
Autorité de santé […]. 
(II.-Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui assurent la 
tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de 
l'exécution de l'obligation prévue au I. La preuve que cette obligation a été 
exécutée doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour 
l'admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances 
ou autre collectivité d'enfants.). 
:https://www.légifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665
/LEGISCTA000006171177/#LEGISCTA000006171177 

د أنررس جعفررر، التعررويض فرري المسررئولية الإداريررة، دراسررة مقارنررة فرري ضرروء أحكررام مجلررس د. محمرر 2
 وما بعدها. 69، ص. 1987الدولة الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، 
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وبالنسبة لمسئولية الدولة ، فيمكن القول هنا : أن الحكومات هي المسلولة عن 

الأضرار الناتجة عن تلقي اللقاح، ذلك أنها هي الأصيلة في إعطاء اللقاح وتوزيعه 

ن، وهذا على المواطنين، كما أنها مكلفة بضمان الصحة العامة وسلامة المواطني

الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة، ويترتب على الاخلال به، تحقيق مسلولية الدولة، 

ومسئولية الدولة هنا تندرج تحت إطار مسئولية الدولة عن أعمال تابعيها، ويقصد 

بالتابعين هنا " العاملين بوزارة الصحة"، والمنو  بهم إعطاء اللقاحات، وتوزيعها ، 

 1الطبي السليم، ويمكن القول وفق الرأي الفقهي الدارج والأصيل وكذلك حفظها الحفظ

أن العلاقة بين المرفق الطبي الحكومي المنو  به إعطاء اللقاحات الإجبارية  و 

المستفيدون هي علاقة ليست عقدية وبالتالي فالمسئولية هنا تعد من المسئولية 

 . التقصيرية

شرو   2007مارس  9وفي فرنسا أكد مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في 

وقوع الضرر من جانب المرفق الطبي، وذلك بغرض الحصول على التعويض وهي 

كالتالي: أن يتوافر في الضرر صفة الخصوصية والجسامة، بحيث يوص، الضرر 

شا  المرفق الصحي هنا أنه ضرر غير عادي، أن تتوافر العلاقة السببية بين ن
                                                 

د. سررليمان مرررقص، مسررئولية إدارة المستشررفى، مجلررة الاقتصرراد والقررانون، السررنة السررابعة، العرردد  1
 .63ا؛ د. أشرف السعيد مهنا، مرجع سابق، ص. وما بعده 162، ص. 1937الأول، 
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والضرر الواقع على المستفيد، وأن تتم عملية إعطاء اللقاح وفق الشرو  المحددة 

 قانونا وبنجاح تام. 

 –كذلك مضي مدة زمنية قصيرة بين تلقي اللقاح وظهور أعراض إصابة أو مرضية 

ا استبعاد العامل الوراثي في أن يكون س بباا وهذه المدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وأيضا

 لإحداث الضرر. 

كما أن الضرر يتمتع بالخصوصية الكاملة، حيث يجب وفق الأحكام القضائية في 

محكمة النقض المصرية ومجلس الدولة الفرنسي، أن يكون الضرر الناتج بعد عملية 

اللقاح، هو ضرراا مباشراا حتى يستحق التعويض، أي الأخذ بمعيار السبب الملائم، 

ئولية يجب أن يكون التلقيح هو الواقعة الحاسمة في وقوع وحتى لا تنتفي المس

 التداعيات الضارة، ولا يشتر  أن تكون الوحيدة. 
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، بيد أن المصلحة العامة 1وفكرة الزامية أخذ التطعيم قد تتعارض مع حقوق الإنسان

يجب أن تلخذ في الاعتبار، بمعنى أن الزامية التطعيم تقي المجتمع من انتشار 

 وتحمي المجتمع.الأمراض، 

واتجهت بريطانيا بإلزامية التطعيم للعاملين في دور الرعاية الصحية، وقد قررت 

المحكمة العليا في بريطانيا في القضية المعروفة بيتر & فندلي ضد وزير الدولة 

 للصحة، والرعاية الاجتماعية.

 (Peters and Findlay) v/ Secretary of State for Health and Social 

Care( من قانون الصحة والرعاية الاجتماعية الصادر سنة 5، بأن اللائحة رقم )

، توجب على 2021نوفمبر  11وبموجب التعديل الذي دخل حيز التنفيذ  2008

العاملين في دور الرعاية التطعيم مرتين ضد فيروس كورونا، ويرتب على عدم التزام 

 .2بذلك منعهم من ممارسة أعمالهم

                                                 
د. أحمررد صرلاح الرردين بررالطو، مرردى ترأثير سياسررة التطعرريم الإجبرراري فري حقرروق الإنسرران، دراسررة   1

تحليلية من منظور حقوقي دولي، المجلة العربية للدراسات الأمنيرة، المملكرة العربيرة السرعودية المجلرد 
 .41ا بعدها، د. أشرف مهنا، مرجع سابق، ص. وم 148، ص. 2021، ديسمبر 2العدد  -37
 راجع الموقع الإلكتروني لمعهد المعلومات القانونية البريطاني والأيرلندي على الرابي التالي: 2

 https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2021/3182.html 
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من قانون الصحة العامة  L 2-1142والمادة  R 3111.27كما نصت المادة 

الفرنسي، بأن يتم توجيه طلب التعويض عن الضرر الناتج عن التطعيم الإجباري إلى 

المكتب الوطني للتعويضات عن الحوادث الطبية، والظروف العلاجية المنشأ، 

، بواسطة خطاب L 1142-22والتهابات المستشفيات المنصوص عليها في المادة 

مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو يتم إيداعه لدى سكرتارية المكتب مقابل إيصال. 

يرفق به مل، يوضح الطبيعة الإلزامية للتطعيم، مع مراعاة، إذا لزم الأمر، النشا  

المهني للضحية، وحقيقة الحقن )التطعيم( وطبيعة الضرر المنسوب إلى التطعيم. 

م المل، ويطلب، إذا لزم الأمر، المستندات الناقصة ". قانون ويقر المكتب باستلا

 .1الصحة العامة، مكافحة الأوبئة وبعض الأمراض المعدية

                                                 
1 La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage considéré comme 
imputable à une vaccination obligatoire est adressée à l'Office national 
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des 
infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée auprès du 
secrétariat de l'office contre récépissé. Elle est accompagnée d'un dossier 
rapportant le caractère obligatoire de la vaccination, eu égard, s'il y a lieu, 
à l'activité professionnelle de la victime, la réalisation des injections et la 
nature du dommage imputé à la vaccination. L'office accuse réception du 
dossier et, le cas échéant, demande les pièces manquantes ". Code de la 
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ويفهم من هذا النص: أن المضرور يذهب بمل،، أو يرسل خطاب بعلم الوصول إلى 

المكتب الوطني للتعويضات عن الحوادث الطبية، والظروف العلاجية والمسمى: 
1ONIAM،  مرفقاا مل، يشتمل على الآتي: الطبيعة الإلزامية للتطعيم، مهنة

 المضرور، طبيعة التطعيم وطبيعة الضرر الناتج عنه. 

 

 

 

 

  

                                                                                                                            

santé publique, Lutte contre les épidémies et certaines maladies 
transmissibles. 
1 ONIAM : (l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux) 
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 المبحث الثاني

 الإشكاليات القانونية الخاصة بتسارب التقدم التكنولوجي للسينوم البشري 

الإعلان العالمي الأصل هو حق الإنسان في سلامة جسده، فوفق المادة الثالثة من 

حقوق الإنسان، والتي تنص على أن: )لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية وفي 

الأمان على شخصه(، ووفق المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 

وحرياته الأساسية، أن لكل إنسان الحق في حياته الخاصة والعائلية، وفي الفقرة الثانية 

السلطة العامة في ممارسة هذا الحق يشكل تدبيراا ضرورياا في  أكدت أن تدخل

 .1المجتمع الديمقراطي؛ لحماية ضروريات كثيرة من ضمنها حماية الصحة

وفي موضوع الفحص الجيني، والتجارب المتعددة الخاصة بالفحوصات الجينية، 

خارطته سرية  حق الفرد في المحافظة علىنصت العديد من المعاهدات الدولية على 

الوراثية، وإلغاء حق الشركات التي تطلب التحليل الوراثي؛ لأجل الحصول على 
                                                 

 : 8المررادة  1
 .منزله ومراسلاته لكل شررخص الحق في احترام حياته الخاصررة والعائلية وحرمة: 1.
إلا بالقردر الرذي يرنص فيره  الحرق،لا يجروز حصرول تردخل مرن السرلطة العامرة فري ممارسرة هرذا  2.

الديمقراطررري،  لمجتمرعالأخيرر تدبيرررراا ضررورياا فري ا هرررذا القرانون علرى هرذا التردخل، والرذي يشركل فيره
السرررلامة العامرة أو رفاهيرة البلرد الاقتصرادية أو الردفاع عرن النظرام أو منرررع الجرائرررم  للأمن الوطني أو

 الغير وحرياته.(. خررلاق أو حماية حقوق الجزائية أو حمايررة الصحة أو الأ
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، الخاصة 1 - ۹۲كذلك فقد أوصى المجلس الأوروبي في توصية رقم  وظيفة،

للغرض الطبي، بمجموعة من التوصيات مثل أن: )يجب إجراء  بالفحص الجيني

العدل، أو حاصلة على ترخيص تحاليل الحمض النووي في معامل طبية تابعة لوزارة 

بذلك، وأن تمتلك المعامل التي فيها ستتم مهمة التعرف على الأشخاص من خلال 

تحليل البصمة الوراثية، كافة المرافق والتجهيزات المناسبة لتقنيات بيولوجيا الجزيئات 

  المستخدمة(، و نص مشروع إعلان اليونسكو لحماية الجين الإنساني الصادر

 نأنه يجب ضبي الأبحاث الجينية، حتى نتجنب الانحراف بها لتحسي ، على1995

 النسل.  

من اتفاقية مجلس أوروبا حول حقوق الإنسان، والطب الحيوي  13نصت المادة كما 

أنه :"لا يجوز إجراء أي تدخل  1997لعام   "Oviedoوالمسماة اتفاقية أوفيدو " 

وقائية ، أو تشخيصية ، أو علاجية ، يهدف إلى تعديل الخلقة البشرية، إلا لأسباب 

 1"وفقي عندما لا يهدف إلى إدخال تعديل في خلقة النسب.

                                                 
1 Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human 
Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention 
on Human Rights and Biomedicine,1997, Article 13 : Interventions on the 
human genome (An intervention seeking to modify the human genome 
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ولأن محور حديثنا سيكون عن الهندسة الوراثية ر وتعديل الجينوم البشري، فكان لزاماا  

 علينا تفصيل معنى هذا بصورة مبسطة.

: الهند سة: وهي التحكم، والتدخل، ينقسم مصطلح الهندسة الوراثية لقسمين أولاا

، وبالتالي تعديل الخصائص DNAوالتعديل، والحذف، والإضافة للحامض النووي 

، ويقصد بالوراثية: مادة الاستخدام في العملية الهندسية وهي: 1الوراثية، للكائن الحي

الجينات، والصبغ الكيميائية. وفيما يلي سيتم بيان ماهية الجينوم البشري وأهميته 

جارب المتعددة المتعلقة بالتقدم التكنولوجي والتي هدفها الرئيس هو تعديل الجينوم والت

البشري لأغراض طبية وأغراض أخرى، كذلك بيان مدى صعوبة حماية خصوصية 

 المعلومات الجينية باعتبارها بيانات طبية حساسة وذلك بالمطلبين التاليين.  
                                                                                                                            

may only be undertaken for preventive, diagnostic or therapeutic purposes 
and only if its aim is not to introduce any modification in the genome of 
any descendants.). 
ا راجع: د. محمد اللودعمي، التدخل في الجينروم البشرري فري الشرريعة والقرانون،  وفي هذا الصدد أيضا

؛ د. 164، ص. 2006، المجلرررس الررروطني للثقافرررة والفنرررون والآداب، 35مجلرررة عرررالم الفكرررر، مجلرررد 
دار الفكرر دراسة مقارنرة،  -محمد لطفي عبد الفتاح، القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية

 .362، ص. 2012والقانون، المنصورة، 
د. عصام أحمد البهجي، تعويض الأضرار الناتجة عرن تطبيقرات الهندسرة الوراثيرة فري ضروء قواعرد  1

؛ د. خالرد عبرد العظريم أبرو غابرة، الآثرار 17، ص. 2006المسرئولية المدنيرة، دار الجامعرة الجديردة، 
دراسررة مقارنررة بررين الطررب  -يررة ومرردى مسررئولية الدولررة عنهرراالمترتبررة علررى اسررتخدامات الهندسررة الوراث

 .11، ص. 2013والفقه الإسلامي، والقانون، دار الفكر الجامعي، 
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 التنظيم القانوني لحظر تعديل الجينوم البشري. المطلب الأول:

مدى صعوبة حماية خصوصية بيانات الجينوم البشري باعتبارها  المطلب الثاني:

 بيانات طبية حساسة.

 المطلب الأول

 التنظيم القانوني لحظر تعديل السينوم البشري 

لفرد مجموع الجينات الموجودة بالخلية،  Human Genomيقصد بالجينوم البشري 

ما، التي تميزه عمن سواه، وهناك العديد من التجارب الطبية وتدخلات الهندسة 

الوراثية التي تتم لتعديل هذا الجينوم، وحتى يتم التدخل في الجراحة الجينية، يجب أولاا 

أن يتعرف العلماء على الخريطة الكاملة لكل جينات الإنسان؛ لفهم تركيبها، والبحث 

 .1، ومحاولة إصلاحها، أو إزالتهاعن الجينات المريضة

                                                 
لمزيد من التفصيل عن الجينوم البشري راجع: أحمد سعد محمد حسين، المبادئ الدستورية المتعلقة  1

، العدد الخراص 8، المجلد 17ية، المقالة بتعديل الجينوم البشري، مجلة الدراسات القانونية والاقتصاد
بالملتمر الدولي العلمي الأول لكلية الحقروق جامعرة مدينرة السرادات، " الحمايرة القانونيرة للإنسران فري 

؛ د. سرمية عبرد 2022فري المجرال الصرحي،  2030رؤيرة مصرر  –ضوء التقدم الطبي والتكنولوجي 
ة فقهيررة مقارنررة، مجلررة البحرروث الفقهيررة والقانونيررة، دراسرر -العرراطي محمررد، التلاعررب بالجينررات الوراثيررة

 .2022جامعة الأزهر، العدد التاسع والثلاثون، أكتوبر 
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عام الصادر  وبمراجعة الإعلان العالمي بشأن الجينوم البشري وحقوق الإنسان

، والذي تم اعتماده بالملتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 1997

م ، وتم تأييده من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار رق1997نوفمبر  11في 

   ، تم تكليف اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا19981ديسمبر  9في  53/152

’’IBC’’   .بمهمة نشر المبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان 

بتوضيح العلاقة بين الانسان والجينوم  IBC قامت 2015وفي تقرير صدر عام 

المادة الأولى من  البشري، في ضوء التطورات التكنولوجية الحديثة، فبناءا على

، وعليه فإنه يجب 2الإعلان والتي أكدت: أن الجينوم البشري يعتبر تراث للإنسانية

حظر إجراء أي تغيرات جينية أي بمعنى مبسي حظر إجراء أي تجارب علمية تلدي 

 .3لتغيرات جينية في هذا التراث الإنساني

                                                 
1 https://www.ohchr.org/en/instruments-
mechanisms/instruments/universal-declaration-human-genome-and-
human-rights 
2 Article 1 of Universal Declaration on the Human Genome and Human 
Rights: The human genome underlies the fundamental unity of all 
members of the human family, as well as the recognition of their inherent 
dignity and diversity. In a symbolic sense, it is the heritage of humanity. 

 ين، المبادئ الدستورية المتعلقة بتعديل الجينوم البشري، مرجع سابق،أحمد سعد محمد حس 3
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 1997الصادرة عام وتُعد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والطب الحيوي 

(، هي حالياا، الصك OVIEDO)المعروفة على نطاق واسع باسم اتفاقية أوفييدو 

الوحيد للقانون الدولي، الذي ينظم مجال الطب الحديث وتعرف باتفاقية حماية حقوق 

الإنسان وكرامة الإنسان فيما يتعلق بتطبيق علم الأحياء والطب. وهي الاتفاقية 

 جراء أي تجارب على الجينوم البشري. الوحيدة التي تحظر إ

يسعى إلى  إجراء أي تدخلالاتفاقية، "لا يجوز  من هذه 13وتطبيقاا لذلك ووفقاا للمادة 

تشخيصية أو علاجية، وفقي إذا كان  تعديل الجينوم البشري إلا لأغراض وقائية أو

 ".هدفه عدم إدخال أي تعديل في جينوم أي نسل

كثيرة خاصة بالهندسة الوراثية وتعديل الجينوم البشري،  وحديثاا هناك تجارب علمية

ومن أهم الدول في هذا المجال هي دولة الصين، وبالنسبة للقمة الدولية الثالثة لتعديل 

، اتجه العلماء في العديد من 2023الجينوم البشري، والتي عقدت ببريطانيا في مارس 

المتقدمة في هذا المجال، فالصين الدول المتقدمة تكنولوجياا لمجاراة دولة الصين 

 DNAتستخدم علمائها لإجراء تجارب التعديل الوراثي، وإدخال تعديلات دقيقة على ال

البشري لتصحيح ومعالجة الكثير من الأمراض الوراثية. فيما يعرف بتقنية 

  – CRISPER 9-كريسبركاس
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CAS-9 ل الحمض وهي تقنية جديدة يتم فيها تعديل، أو تغيير، أو حذف تسلس

النووي. وبهذا يمكن القول أن العديد من التجارب العلمية الحديثة تتدخل في 

خصوصية الأفراد، حتى باتت تعدل وتغير في الجينوم البشري حتى بدون موافقته 

 الشخصية الصريحة.

لسنة  151وبالنظر للوضع بمصر نجد أن قانون حماية البيانات الشخصية رقم 

الحق في خصوصية البيانات الجينية وحماية البيانات  قد أورد وأكد على 2020

الوراثية للأفراد، ومنع الأفراد من انتهاكها، ويحق للأفراد المطالبة بعدم معالجة تلك 

 .  1البيانات إلا بعد موافقة صادرة منهم

كما يحق للدولة الاطلاع على تلك البيانات، وذلك للمصلحة العامة، كما ينص قانون 

ا طبيعياا  حماية البيانات الشخصية على حظر المتحكم، أو المعالج سواء أكان شخصا

أو معنوياا، في جمع، ونقل، وتخزين، وحفظ أو إتاحة البيانات إلا بموافقة "مركز 

                                                 
د. طررارق جمعررة راشررد، الحمايررة القانونيررة للحررق فرري خصوصررية البيانررات الجينيررة، المجلررة القانونيررة  1

ومرا  3907، ص. 2020، نروفمبر 12، العردد 8كلية الحقوق جامعرة القراهرة فررع الخرطروم، المجلرد 
 بعدها. 
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لزم الحصول على موافقة صريحة من الشخص حماية البيانات الشخصية"، كما ي

 . 1المعني في غير الأحوال المصرح بها قانوناا

وبالنسبة للإمارات يتم تنظيم تكنولوجيا الجينات في الإمارات من خلال عدد من 

 :القوانين والممارسات، شملت

 2008لسنة  10أولاا: حظر عمليات الاستنساخ البشري وفق القانون الاتحادي رقم 

 .2016( لسنة 4شأن المسلولية الطبية، الذي حل محله القانون الاتحادي رقم ) في

وثانياا: تشريعات حول الأنسجة البشرية مثل إجازة عمليات نقل وزراعة الأعضاء، 

، بشأن 2016( لسنة 5والأنسجة البشرية وفقاا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم )

البشرية، ويسري هذه القانون على العمليات تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة 

 .التي تتم داخل الدولة، أو في مناطقها الحرة

( لسنة 51وثالثاا: حظر عملية الاتجار بالأعضاء البشرية وفق القانون الاتحادي رقم )

( لسنة 1في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، المعدل بالقانون الاتحادي رقم ) 2006

2015. 

                                                 
 من قانون البيانات الشخصية الحساسة.  12ادة انظر الم 1
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 المطلب الثاني

دى صعوبة حماية خصوصية بيانات السينوم البشري  ايتبارها بيانات م

 طبية حساسة

إن حماية خصوصية بيانات الجينوم البشري هي من الصعوبة بمكان، فمن المفترض 

أن الأبحاث العلمية التي تجري في المجال الجيني، يفترض فيها أن يتم التعرف على 

ة للمرض، مما يهدد الخصوصية الفردية الشخص وأقاربه الحاملين للجينات المسبب

 . 1والحرية الشخصية

بالتأكيد على  19972وقد بدأ الإعلان العالمي للجينوم البشري وحقوق الإنسان عام 

حق الإنسان في الخصوصية الجينية، ولا يجوز إجراء أي بحث يتعلق بجين شخص 

                                                 
د. أشرررف توفيررق شررمس الرردين، الجينررات الوراثيررة والحمايررة الجنائيررة للحررق فرري الخصوصررية، بحررث  1

جامعة الإمارات العربية  -مقدم لملتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون 
 .1102لث، ص. لثاا، المجلد 2022المتحدة، مايو 

2 The Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights. 11 
Nov 1997. 
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/universal-
declaration-human-genome-and-human-rights 
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المرتبطة بهذا النشاطر، معين، إلا بعد إجراء تقييم مسبق للأخطار والفوائد المحتملة 

 كذلك يجب توافر الموافقة المسبقة لهذا الشخص، والناتجة عن إرادة حرة وواعية.

والعلّة من حماية الحق في الخصوصية: أنها تتصل بالمعلومات الصحية للشخص، 

وهي ترتبي بالجانب الشخصي للفرد، وتتسم بالحساسية. وبالقطع هذا يسبب الكثير 

 .1يفية تقديم حماية ملائمة لمثل هذه الحالات من الصعوبات في ك

والتي أثارت  2ومن أحدث القضايا في هذا الخصوص قضية تعرف بأطفال كريسبر

ا نظراا لانتهاك أحد العلماء الصينيين الخصوصية الجينية بدون  جدلاا قانونياا واسعا

 مسوغ قانوني.

وآخرين  He Jiankuiي  أصدرت محكمة صينية حكماا قضائياا على العالم الصينفقد 

بالسجن والغرامة بسبب قيامهم بممارسات طبية غير قانونية أو أخلاقية، وذلك بأن قام 

                                                 
1 G. RADWANSKI, Genetic information and the right to privacy, UNESCO, 
Privacy Commissioner of Canada, 13 Sep 2011, p. 3. 

 .1116د. أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص. 
 في هذا الخصوص راجع:   2

Henry T Greely, CRISPR’d babies: human germline genome editing in the 
‘He Jiankui affair, Journal of Law and the Biosciences, Volume 6, Issue 1, 
October 2019, Pages 111–183. 
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هو وبمساعدة الأخرين، بزراعة أجنة معدلين وراثيا في رحم امرأتين، وفي نوفمبر 

ا إناثا سميتا : )لولو ونانا( ، وجهت المحكمة للعالم 2018 ، ولدت أحد الامرأتين تلاما

لصيني والذي كان أستاذ سابق بجامعة العلوم والتكنولوجيا تهمة، مفادها أنه قدم ا

وثائق مزورة مع اثنين من شركائه؛ ليطلب مساعدة البعض في عملية زرع الأجنة 

المعدلة وراثياا، كما وجهت لهم تهمة انتهاك القوانين الدولية للبحوث الحيوية، والأخلاق 

أو تقنية التعديل الجيني في  1باستخدام تقنية كريسبر الطبية عن عمد، عندما قاموا

 مجال الطب خاصة الطب التناسلي بين البشر. 

قد صرّح سابقاا في الملتمر العالمي لتعديل الجينات  Jiankuiوقد كان العالم الصيني 

أنه نجح في تعديل جينات وراثية في  2018البشرية في هونج كونج في نوفمبر 

بعض الأجنة، وذلك لإكسابهم مناعة ضد مرض نقص المناعة المكتسبة، أثارت 

مقاطعة  تصريحات هذا العالم موجة من الانتقادات العلمية الواسعة، قامت على إثرها 

Guangdong  الصينية بإجراء تحقيق معه، وقامت جامعة SUSTech للعلوم

والتكنولوجيا والتي كان يعمل بها بفصله ، ثم حوّل للمحاكمة وأصدرت محكمة 

Shenzhen  مليون يوان  3حكماا على المتهمين بالسجن، والغرامة المقدر قيمتها ب

                                                 
1 Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. 
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العالم "هي جيانكو" شخصيا أل، دولار(، وعلى  429صيني وهي ما يعادل ) 

بالسجن ثلاث سنوات، و السجن لشريكه الأول لمده عامين، وغرامة مليون يوان 

شهر مع وق، العقوبة عامين كاملين والغرامة   18صيني، والثاني حكم عليه بالسجن 

 أل، يوان صيني.  500

وضح في هذا المجال و  1وكان هذا العالم الصيني قد نشر أكثر من ورقة بحثية 

 خلالها الأسباب التي جعلته يسلك هذا المسلك ومنها: 

                                                 
1 He Jiankui, Ryan Ferrell, Chen Yuanlin, Qin Jinzhou, Chen Yangran, 
Draft Ethical Principles for Therapeutic 
Assisted Reproductive Technologies, 1 The CRISPR J. 6,  
https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/12/15-worrying-things-
about-crispr-babies-scandal/ 
577234/ (accessed Jan. 19, 2019) and He’s spokesman, David 
Cyranoski, First CRISPR Babies: Six 
Questions That Remain, Nature (Nov. 30, 2018), 
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07607-3 
(Accessed Jan. 19, 2019); Julianna LeMieux, He Jiankui’s Germline 
Editing Ethics Article Retracted byThe CRISPR Journal, GEN (Feb. 
20,2019), https://www.genengnews.com/featured/he-jiankuis-germline-
editing-ethics-article-retracted-bythe-crispr-journal/ (accessed Feb. 26, 
2019). 
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، ويشرح هذا العالم Mercy for families in needالرحمة للعائلات المحتاجة  - 1

وجهة نظره أن الجين المريض أو العقم لا يمكن أن يطفئ الحياة السعيدة بين الأزواج، 

رة هي الطريقة الوحيدة للشفاء من كما أن التدخل الطبي المبكر والجراحة الجينية المبك

 .1مرض وراثي، وإنقاذ الطفل الذي سيولد من المعاناة التي تنتظره

وجود الحالات الخطيرة: يقول العالم الصيني: أن لا أحد لديه الحق في تحديد  - 2

جينات الطفل إلا لحالة وحيدة فقي هي: الوقاية من الأمراض، إذ أن إجراء الجراحات 

نية لا تكون إلا لتحقيق السلامة الصحية للطفل، والتي تكون دائمة رغم الطبية الجي

 .2مخاطرها، ويسمح بها في هذه الحالة فقي

لا تقتصر على الجسد  –كما يقول العالم  –احترام استقلالية الطفل: فالحياة  – 3

، حيث إن بعد هذه الجراحة، يكون للطفل حقوقاا متساوية في DNAوحمضه النووي 
                                                 

1 A broken gene, infertility, or a preventable disease should not extinguish 
life or undermine a loving couple’s union. For a few families, early gene 
surgery may be the 
only viable way to heal a heritable disease and save a child from a lifetime 
of suffering. 
2 No one has a right to determine a child’s genetics except to prevent 
disease. Gene surgery exposes a child to potential safety risks that can be 
permanent. Performing gene surgery is only permissible when the risks of 
the procedure are outweighed by a serious medical need. 
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والمواطنة، واختيار مهنته، كما لا يوجد أي التزامات على الطفل أو أبويه أو  العيش

 1أي منظمة أخرى، في دفع ثمن العملية الجراحية.

لكل إنسان الحق أن يتحرر من الأمراض الوراثية: فمن معه الثروة لا يمكن أن  – 4

لديها يحدد وجود الصحة من عدمه، وعلى المنظمات التي تطور العلاج الجيني 

واجب أخلاقي. فيجب أن تقدم خدماتها للعائلات، ولكل الأشخاص من مختل، 

 .2الخلفيات

ولقد تباينت ردود أفعال العلماء عقب القمة العلمية التي أعلن فيها هذا النبأ ما بين 

، إلا أن الحكومة 3مليد ومتحمس، وبين معارض وواص، للأمر بالعمل الوحشي

                                                 
1 Respect a child’s autonomy ...A life is more than our physical body and 
its DNA. After gene surgery, a child has equal rights to live life freely, to 
choose his or her occupation, to citizenship, and to privacy. No obligations 
exist to his or her parents or any organization, including paying for the 
procedure. 
2 Everyone deserves freedom from genetic disease. Wealth should not 
determine health. Organizations developing genetic cures have a deep 
moral obligation to serve families of every background. 
3 ( an ethicist who has described gene-editing research as ‘a moral 
necessity’, described He’s 
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عالم وخبير  100نوفمبر من نفس العام، نشر 26ففي الصينية كان لها رأي آخر، 

وهو "تطبيق صيني للمراسلة  We Chatأخلاقي صيني بيان مشترك على 

نوفمبر أعلنت الحكومة الصينية: أن  26. وفي 1والمدفوعات"، ووصفوا العمل بالجنون 

، كما نشرت صحيفة رسمية صينية تدعى 2هناك تحقيقاا يجرى بهذا الخصوص

(XINHUANET باللغة الإنجليزية تحقيقاا حول الموضوع، موضحة التحقيقات التي  )

 ، وذلك تحت عنوان: 2019يناير  21أجريت في هذا الشأن، في 

                                                                                                                            

work as ‘monstrous  ) : On Human Genome Editing II: Statement by the 
Organizing Committee of the Second International Summit on Human 
Genome Editing (Nov 29, 2018), 
http://www8.nationalacademies.org/onpinews/ 
newsitem.aspx?RecordID=11282018b& 
ga=2.241822785.21631665.1543473766-946872498. 
1543313092/ . 
1 Akshat Rathi and Echo Huang, More than 100 Chinese scientists have 
condemned the CRISPR baby experiment as ‘crazy’, QUARTZ (Nov. 26, 
2018), https://qz.com/1474530/chinese-scientistscondemn-crisprbaby-
experiment-as-crazy/ . 
2 Antonio Regalado, The Chinese scientist who claims he made CRISPR 
babies is under investigation, MIT 
TECH. REV. (Nov. 26, 2018), 
https://www.technologyreview.com/s/612466/the-chinese-scientist-
whoclaims-he-made-crispr-babies-has-been-suspended-without-pay/ 

http://www8.nationalacademies.org/onpinews/
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‘Guangdong releases preliminary investigation Result of Gene-

Edited Babies’ 

" أسم المنطقة الصينية" تنشر نتائج التحقيقات الأولية للأطفال الذي تم  أي جواندونج

تعديلهم جينياا
1 . 

وبالنظر للتشريعات المقارنة، نجد أن: في المملكة المتحدة قد صدر قانون الإخصاب 

  2. 1990البشري، وعلم الأجنة عام 

The Human Fertilisation and Embryology Act of 1990  

حظر أي استخدام لتقنية تحرير الجينوم في الأجنة البشرية والبويضات، وكذلك والذي 

أي حيوانات منوية المستخدمة في التكاثر، بينما رخص وقنن القانون أي تجارب 

معملية بالمختبرات الطبية، بشر  ألا يتضمن نقل الجنين إلى رحم المرأة من أجل 

لطبية من قبل هيئة الإخصاب البشري الزرع والولادة، بشر  ترخيص تلك التجارب ا

بالمملكة المتحدة، وهناك العديد من الدول قد واكبت المملكة المتحدة في  3وعلم الأجنة

                                                 
 راجع التعليقات حول هذا المقال:  1

Henry T Greely, CRISPR’d babies, op.cit,p. 136 et s. 
2 Human Fertilisation and Embryology Act, 1990, ch. 37 (Eng.) § 3. 
3 Human Fertilisation and Embryology. 
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هذا الحظر منها: البرازيل، وكندا، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، 

 . 1واليابان، والهند، وأستراليا

حقيقة، هذه القضية تقودنا لقضية كانت أكثر خطورة من قبل، وهي: الموجودة قديماا 

في سياق قانون نورمبرج أو محاكمة نورمبرج، والذي كان فيه محاكمة عسكرية 

أمريكية لمجموعة من الألمان الذين اتهموا بإجراء تجارب غير إنسانية إبان الحرب 

بمثابة البيان التأسيسي لأخلاقيات البحث  العالمية الثانية. وقانون نورمبرج هو

 .  2الإنساني )أو البشري(

حيث جاء في محاكمة الأطباء في محكمة نورمبرج، عدة مبادئ، أهمهم كان المبدأ 

الثاني الذي ينص على: أن التجربة يجب أن تهدف لنتائج إيجابية للمجتمع، والتي لا 

 يمكن الحصول عليها بطريقة أخرى، 

                                                 
1 Rosario Isasi, Erika Kleiderman and Bartha Maria Knoppers, Editing 
Policy To Fit the Genome?, 351 SCIENCE 
6271, 73 (2016). 
2 the foundational statement of human research ethics, Nuremberg Code, 
United States Holocaust Memorial Museum, 
https://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-exhibitions/special 
focus/doctorstrial/nuremberg-code. 

https://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-exhibitions/special
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‘The experiment should aim at positive results for society that 

cannot be procured in some other way’’. 

والمبدأ الخامس يلكد: أنه لا يمكن إجراء تلك التجارب إذا كانت سينتج عنها خطر 

 الموت أو الإصابة بإعاقة. 

 تتجاوز( الفوائد والمبدأ السادس الذي أكد على أن: "مخاطر التجربة متناسبة، )أي لا

 الإنسانية المتوقعة". 

The sixth principle is ‘the risks of the experiment should be in 

proportion to (that is, not exceed) the expected humanitarian 

benefits. 

وقد تم إعدام سبعة أطباء بعد هذه المحاكمة؛ لارتكابهم جرائم حرب، وجرائم ضد 

 . 1الإنسانية

                                                 
1 The Doctors Trial: the Medical Case of the Subsequent Nuremberg 
Proceedings, United States Holocaust 
Memorial Museum, https://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-
exhibitions/special-focus/ 
doctors-trial. 
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وبعد هذه القضية المثيرة للجدل، ليس بالصين وحدها بل بالعالم أجمع، قامت دولة 

بالإعلان عن تنقيح القانون المدني خاصتها، بحيث  2019مايو  20الصين في 

يتضمن قسم عن الجينات البشرية، والأجنة في قسم الحقوق الشخصية الواجب 

 حمايتها.

عتبار أن أي تجارب على الجينات الخاصة بالبالغين أو ونتيجة لذلك فإنه يمكن ا  

 . 1الأجنة هي تجارب تنتهك حقوق الإنسان

 الرأي النهائي: 

وفي رأي الشخصي أن تلك التجارب تلدي إلى انتهاك للأخلاق الدولية قبل أن 

 توص، بأنها تقدم علمي وتكنولوجي ضخم.

                                                 
1 on May 20, 2019, China announced that the latest draft of its revised 
Civil Code would include ‘human genes and embryos in a section on 
personality rights to be protected. Experiments on genes in adults or 
embryos that endanger human health or violate ethical norms can 
accordingly be seen as a violation of a person’s fundamental rights. David 
Cyranoski, China Set to Introduce Gene-Editing Regulation Following 
CRISPR-Baby Furore, Nature (May 20, 2019), 
https://www.nature.com/articles/d41586-019-01580-1 
Henry T Greely, CRISPR’d babies, id ,p. 164. 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01580-1
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يرى، وهو رأي محق أن العديد من الأكاديميات  Henry T Greely 1ذلك أن الفقيه 

والمنظمات البيولوجية غير الربحية والبيانات  2الوطنية الأمريكية لعلوم الأحياء

ا ويحترم، كذلك الآراء الواردة  الصادرة منهم ليست قانوناا ولكنها تعتبر اجماع مهم جدا

، وتقارير  2017م في ملتمر القمة الدولية  الأولى لتعديل الجينوم البشري عا

)  Nuffield، و مجلس نافيلد 3 2017الأكاديميات الوطنية الصادر في فبراير

، 2018في يوليو  4المجلس البريطاني لأخلاقيات العمل في مجال العلوم الحيوية (

قد رأوا أن أي تجربة لتعديل الجينوم البشري يجب أن يسبقها معايير أخلاقية ملزمة، 

 هذا ما لم يلتزم به العالم الصيني. ويجب الوفاء بها. و 

والأكاديميات الوطنية  Nuffieldكذلك هناك عشر مبادئ أكد عليهم مجلس نافيلد 

الأمريكية لعلوم الأحياء للجوء لتعديل الجينوم البشري: تتمحور أغلبها في تقييد وحظر 

، تعديل الجينوم البشري، إلا بشرو  وضوابي معينة وتحجيم التجارب السريرية
                                                 

1 Henry T Greely, CRISPR’d babies, ibd ,p. 167. 
2 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; National 
Academy of Medicine; National Academy of Sciences; Committee on 
Human Gene Editing. 
3 https://nap.nationalacademies.org/catalog/24623/human-genome-
editing-science-ethics-and-governance 
4 https://www.nuffieldhealth.com/ 
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ا، مع توفير أقصى قدر من الشفافية، واحترام  ووضعها وفق شرو  معينة أيضا

 . 1خصوصية المريض

  

                                                 
1 1. absence of reasonable alternatives; 
2- . restriction to preventing a serious disease or condition; 
3- restriction to editing genes that have been convincingly demonstrated to 
causeor to strongly predispose to the disease or condition; 
4. restriction to converting such genes to versions that are prevalent in the 
population and are known to be associated with ordinary health with little 
or no evidence of adverse effects; 
5. availability of credible pre-clinical and/or clinical data on risks and 
potential health benefits of the procedures; 
6. ongoing, rigorous oversight during clinical trials of the effects of the 
procedure on the health and safety of the research participants; 
7. comprehensive plans for long-term, multigenerational follow-up while 
still respecting personal autonomy; 
8. maximum transparency consistent with patient privacy; 
9. continued reassessment of both health and societal benefits and risks, 
with 
broad on-going participation and input by the public; and 
10. reliable oversight mechanisms to prevent extension to uses other than 
preventing a serious disease or condition 
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 المبحث الثالث

مدى التعارض بين حماية البيانات الشخصية الطبية والرياية الصحية 

 ين ُ عد

يرتبي مجال البيانات الطبية الحساسة الآن بمجال الصحة الرقمية، والتي عرفتها 

الصحة العالمية بأنها: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لأغراض منظمة 

الصحة، ويتزايد استخدامها للتغلب على العوائق الجغرافية والمالية، ويتضمن مجال 

الصحة الرقمية تطبيق الصحة الإلكترونية لتشخيص الأمراض، ومعالجتها وإدارة 

طباء ومن أمثلتها: الرعاية الصحية عن البيانات، وتسهيل الاتصال بين المرضى والأ

 بُعد.

وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية عن بُرعد بأنها: تقديم خدمات 

الرعاية الصحية، من قِبل جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية باستخدام 

، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتبادل المعلومات الصحية للتشخيص، والعلاج
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والوقاية من الأمراض والاصابات والبحوث والتقييم، والتعليم المستمر لمقدمي الرعاية 

  1.الصحية، كل ذلك من أجل النهوض بصحة الأفراد ومجتمعاتهم

أن فكرة النقل  The European Commissionبينما أكدت المفوضية الأوروبية 

الآمن للبيانات والمعلومات الطبية يكون من خلال النصوص، أو الصوت، أو 

 الصور، أو الأشكال الأخرى اللازمة للوقاية والتشخيص والعلاج ومتابعة المرضى.

وقد اهتمت كثير من الدول الأوروبية بالرعاية الصحية عن بُرعد، أو كما يسميها 

ا بهذا النوع الجديد من البعض التطبيب عن بُرعد، إلا  أن فرنسا قد أوّلت اهتماماا خاصا

تم وضع الإطار القانوني للتطبيب عن  الرعاية الصحية، وطورت فيه ولا تزال، فقد

                                                 
1 " World Health Organization: "The delivery of health care services, where 
distance is a critical factor, by all health care professionals using 
information and communication technologies for the exchange of valid 
information for diagnosis, treatment and prevention of disease and injuries, 
research and evaluation, and for the continuing education of health care 
providers, all in the interests of advancing the health of individuals and 
their communities”. 
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أكتوبر  19الصادر في - 2010لسنة    1229بُعد في فرنسا بموجب المرسوم رقم

 La télémédecine.1بشأن التطبيب عن بُرعد 2010

 le Conseil National deوحقيقة، فقد حظر المجلس الوطني للأطباء في فرنسا 

l’Ordre des Médecins (CNOM)  ولكن 22004التطبيب عن بُعد حتى عام ،

 شيئاا فشيئا، تطور الأمر حتى أصبح متعارف عليه وقانوني ومطبق. 

لعامة، والتي من قانون الصحة ا L.6316-13  وفي فرنسا أورد تعريف له في المادة

في الفقرة الأولى بأنه: ) شكل من  La télémédecineعرّفت التطبيب عن بُعد 

                                                 
1 Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine, 
JORF n°0245 du 21 octobre 2010. 
2 J.M. Coubret: Responsabilité médicale et télémédecine. Chapitre 26. 
Conférence: Juridique, p.255. 
3 Article 6316-1 Code de la santé publique, modifié par la loi n˚ 2017-
1836 du 3 décembre 2017 – art 54 (V) :( La télémédecine est une forme 
de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information 
et de la communication. Elle met en rapport un professionnel médical avec 
un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux ou avec le patient et, le 
cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient. 

Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un 
suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis 
spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des 
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أشكال الممارسات الطبية عن بُعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يقوم 

فيه الاخصائي الطبي بالاتصال مع العديد من المهنيين الصحيين، ويكون الاتصال 

فيما بينهم، أو مع المريض، وفي حالة الضرورة يكون الاتصال مع المهنيين الصحيين 

  الذين يقدمون رعايتهم للمريض(. 

كما تعد المملكة المغربية من أوائل الدول التي نظمت التطبيب عن بُعد وفق قانون 

، وبالنسبة للمشرع الإماراتي فقد أشار إلى 2015فبراير  19الصادر في 131.13رقم 

من قانون المسئولية الطبية  5 – 5نصت المادة  الخدمات الصحية عن بُعد، كما

يجوز للجهات الصحية وضع نظام لتقديم : )... و 2016لسنة  4الاتحادي رقم 

الخدمات الصحية عن بعد وفقا للضوابي والشرو  التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 

 المرسوم بقانون(. 

                                                                                                                            

produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou 
d'effectuer une surveillance de l'état des patients. 

La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise 
en œuvre sont fixées par décret.  .(  

 



 الجزء الأول – 2023إصدار أكتوبر  -العدد المائة والأربع  –مجلة روح القوانين 

 
284 

، فقد 2017لسنة  30ثم صدرت اللائحة التنظيمية بموجب القرار الإداري رقم 

ت الرعاية الذي عرف خدما 2017لسنة  30أصدرت هيئة صحة دبي القرار رقم 

الصحية عن بُعد بأنها: استخدام معلومات وبيانات المريض وتبادلها من مكان الى 

آخر عبر مختل، تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوفرة، كالفيديو 

المحادثة المباشرة، ثنائية المسار بين المريض والمهني، البريد الالكتروني، الهوات، 

سلكية، وغيرها من وسائل تكنولوجيا الاتصالات الحديثة؛ بغرض الذكية، والأجهزة اللا

تقييم الحالة الصحية وعلاج المريض. ومزايا الرعاية الصحية عن بُرعد متعددة، مثل 

السرعة، وسهولة الاستخدام، وفعالية التقنيات اللاسلكية، وأنظمة الاتصال بالموجات 

 في التكلفة.   العريضة فضلا عن الكفاءة الاقتصادية، والتوفير

وفيما يلي سيتم عرض مفهوم وأشكال الرعاية الصحية عن بُعد وشروطها، كذلك 

الإشكاليات القانونية المثارة عند تطبيق الرعاية الصحية عن بُعد وذلك في المطلبين 

 التاليين.

 المطلب الأول: مفهوم الرعاية الصحية عن بُعد. 

 مثارة عند تطبيق الرعاية الصحية عن بُعد.المطلب الثاني: الإشكاليات القانونية ال
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 المطلب الأول

 مفهوم الرياية الصحية ين ُ عد

يعد استخدام تقنيات الفيديو والبث المباشر، ونقل الصور الثابتة والمعلومات إلكترونياا 

(، ومراقبة المريض عن بعد ومراكز e-healthمن خلال بوابة المريض الالكترونية )

الاتصال الطبية جزءا من "الرعاية الصحية عن بُعد". في بعض الأحيان يتم استخدام 

، telehealthلفظ " التطبيب عن بُعد" بالتبادل مع "الرعاية الصحية عن بُعد" 

 ولأغراض هذه اللائحة يعتبر" التطبيب عن بُعد" جزء من "الرعاية الصحية عن بُعد"،

كذلك ظهر مصطلح العلاج عن بُعد وهو ذات المضمون، فيقصد به أن يتواصل 

المريض مع مقدم الرعاية الصحية باستخدام التكنولوجيا، بدلاا من الزيارة الفعلية، كما 

يتحقق هنا العلاج عن بُعد والذي يتيح للمريض مناقشة الأعراض والمشكلات الطبية 

الفيديو والبوابات الإلكترونية والبريد الإلكتروني، مع مقدم الرعاية الصحية باستخدام 

وكذلك يستطيع المريض الحصول عل التشخيص والحصول عل وصفة طبية من 
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خلال العلاج عن بُعد، كذلك فإنه يمكن لمقدمي الرعاية الصحية متابعة القراءات من 

 .1الأجهزة الطبية عن بُعد أول بأول ؛ لمراقبة حالة المريض

صحية عن بُعد لها  مسميات كثيرة فهو يسمى أيضا: الطب الاتصالي، والرعاية ال

ا: 2وهو كما يعتبره البعض الطب عن  أحد التطورات للهندسة الطبية، ويسمى أيضا

بُعد: و هو ممارسة الطب عن بُعد بواسطة وسائل الاتصال الحديثة، ولقد أثرت 

التكنولوجيا الجديدة على تقنيات الإنتاج بحيث أصبح الطب الإلكتروني ممكن عن 

( هو استخدام Télémédecineطريق وسائل الاتصال الحديثة ، فالطب عن بُعد )

إلى آخر عن طريق الاتصالات الإلكترونية من  المعلومات الطبية المتبادلة من موقع

، على سبيل المثال ، 3أجل صحة وتوعية المريض وبغرض تحسين العناية بالمريض

فقد تمكن أحد الاختصاصيين في مستشفى جامعة نورث كارولينا من تشخيص كسر 

                                                 
د. م. سرررمير حسرررني المصرررري، الخصوصرررية الطبيرررة الرقميرررة للمرضرررى فررري ظرررل تفشررري جائحرررة   1

، أكترروبر 92، العرردد 36مجلررة الشررريعة والقررانون، جامعررة الإمررارات، السررنة  –دراسررة مقارنررة  -كورونررا
 . 47، ص. 2022

مات الطبيرة، إبرداع فري الخرد -د. فطيمة بن عبد العزيز، و أ. مليكة طيب سليمان، الطب عرن بعرد 2
دراسررة  -بحررث مقرردم إلررى الملتقررى الرردولي بعنرروان: )الابررداع والتغييررر التنظيمرري فرري المنظمررات الحديثررة

الجزائر، في الفترة مرن  -البليدة –وتحليل في التجارب الوطنية الدولية، المقام في جامعة سعد دحلب 
 1، ص. 2011مايو  18-19
 . 2ب سليمان، المرجع السابق، ص. د. فطيمة بن عبد العزيز، و أ. مليكة طي 3
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دقيق للغاية في العمود الفقري لمريض ريفي عن بُعد باستخدام تقنيات التصوير 

يديو، وقد أمكن إنقاذ حياة المريض، لأن العملية الجراحية اللازمة أجريت في موقع بالف

الحادث دون نقل المريض فيزيائياا إلى الاختصاصي الذي كان يبعد عنه بمسافة 

 .1كبيرة

 les وللرعاية الصحية عن بُعد أنواع كثيرة؛ مثل: التشخيص التليفوني

consultations téléphoniques ات الافتراضية ، العيادles cliniques 

virtuelles والخدمات الطبية عن بُعد les télé soins a domicile يستخدم الطب

ووسائي معينة  الإلكتروني تكنولوجيا دمج إشارات الصوت والصورة معا وفق تقنيات

والاستشارة  مع الخبرة الطبية لتوصيل خدمات الرعاية الصحية عن بُعد )التشخيص

 عن بُعد(   مثل:والعلاج 

 tele-radiology تشخيص الأشعة عن بُعد -

 tele-dermatology الأمراض الجلدية عن بُعد تشخيص -

 tele-pathology تشخيص تحاليل الأنسجة عن بُعد -

  tele-montoring متابعة العلاج الطبي أو الجراحي عن بُعد -
                                                 

 .3ذات المرجع، ص.  1
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 tele-surgery عن بُعد الجراحة -

الإنسان الآلي  Robot ية عن طريق الفيديو أوحيث تجرى بعض العمليات الجراح 

 .1من أماكن متباعدة لتسهيل الاستشارات الطبية للحالات الطارئة

الصادر  2010لسنة  1229أما في فرنسا، فأنواعه وردت في المرسوم الفرنسي رقم 

 .2 2010أكتوبر  19في 

 La فقد قسم المرسوم الفرنسي التطبيب عن بُعد إلى الاستشارة عن بُعد

téléconsultation والخبرة عن بُعد La téléexpertise المراقبة الطبية عن بُعد ، 

La télésurveillance médicaleالمساعدة الطبية عن بُعد ، La 

téléassistance médicale والاجابات الطبية ،La réponse médicale . 

                                                 
راجررع العديررد مررن أنواعرره: د. محمررد حمرردان عابردين، المسررئولية المدنيررة للتطبيررب عررن بُعررد فرري ظررل  1

جائحررة كورونررا، مجلررة حقرروق دميررا  للدراسررات القانونيررة والاقتصررادية، كليررة الحقرروق جامعررة دميررا ، 
 .13:20، ص. 2022العدد الخامس، يناير 

2 Voir : Article 1, Section 1, Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 
relatif à la télémédecine Définition…………. Constituent des actes de 
télémédecine :" 1° La téléconsultation, 2° La téléexpertise, 3° La 
télésurveillance médicale, 4° La téléassistance médicale, 5° La réponse 
médicale ‘’. 
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، وكان من أهم 1وفي مصر، كان التحدي هو قبول المرضى لتلك التجربة الجديدة

معوقاتها ضع، شبكة الانترنت، وتم افتتاح مركز حكومي للتطبيب عن بُعد في 

جامعة عين شمس، حيث يتم ارسال الأسئلة والاستفسار لموقع على الانترنت ويجيب 

 فيه الأطباء كما يبثون فيديوهات طبية وارشادات.

، باعتماد اللائحة التنظيمية لخدمات الرعاية 2017لسنة  30أما القرار الإداري رقم 

الصحية عن بُعد في دولة الإمارات فقد قسمها الى: الرعاية الصحية عن بُعد، 

الاستشارة عن بُعد، مراقبة المريض عن بُعد، علم الأمراض عن بُعد، الأشعة عن 

لسنة  30ادة الثانية من القرار الإداري رقم نصت المبُعد، الجراحة عن بُعد. كما 

: أن التطبيب عن بُعد المتزامن هو: توفير ونقل معلومات وبيانات متعلقة 2017

بالمريض في نفس الوقت، وباستخدام التصوير المباشر للصوت والصورة ولقطات 

راف ثنائية الاتجاه بين المريض والطبيب والتي يتم فيها تبادل المعلومات بين الأط

 المعنية أثناء تقديم الخدمة.

                                                 
حيث تم تطبيرق هرذه التجربرة فري بورسرعيد والأقصرر، مرن خرلال تطبيرق يسرمى )برالطو(، حيرث قردم  1

استشرررارة لمرضرررى تلرررك المحرررافظتين، لمزيرررد مرررن التفصررريل: راجرررع د. محمرررد حمررردان عابررردين،  4000
 . 11مرجع سابق، ص. 
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أما اللاتزامن فقد نصت ذات المادة الثانية على أنه: )توفير ونقل معلومات وبيانات 

متعلقة بالمريض من مصادر مختلفة والتي يتم تسجيلها في وقت سابق )كالمعلومات 

  المدونة في مل، المريض والصور الاشعاعية(.

من القانون  6316عد؛  فإذا ما طالعنا نص المادة أما عن شرو  تنفيذ التطبيب عن بُ 

نجد أن تطبيق الطب عن بُعد يشتر  فيه وجود موافقة المريض المسبقة،  1الفرنسي

فلابد من أن يكون للمريض موافقة حرة ومستنيرة منه شخصياا، دون أن تكون الموافقة 

لى نائبه القانوني ضمنية، وإذا كان المريض شخصا قاصراا أو طفل، انتقلت الموافقة إ

أو ممثله الشرعي، ومن المعروف أن الأشخاص الذين يستخدمون التكنولوجيا في 

يجب أن يتعاملوا مع المعطيات  –من غير الأطباء  –حالة التطبيب عن بُعد 

والمعلومات التي بين أيديهم بشفافية كاملة واحترام بالغ، ذلك أنها معلومات شخصية 

 أن تتاح بياناتهم الشخصية وتظهر لأولئك الفنيين.  عن المرضى والذين قبلوا
                                                 

1 voir: Article R. 6316-2:" Les actes de télémédecine sont réalisés avec le 
consentement libre et éclairé de la personne, en application notamment 
des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4. Les professionnels 
participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la 
personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette 
personne, notamment par le biais des technologies de l’information et de 
la communication". 
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وهذا ما يفسر كلمة الموافقة المستنيرة، بمعنى أن المريض يجب أن يكون على دراية 

تامة أن أولئك الفنيين الذين يستخدمون التكنولوجيا ويساعدون الطبيب على دراية 

 كاملة بكل بيانات المريض الصحية. 

ولهذا وبمراجعة النص الفرنسي نجد أن شرطي الموافقة أن تكون موافقة حرة وأيضا 

  Libre et éclairéموافقة مستنيرة 

لذا، فإن أي تدخل من جانب الشخص التقني، سواء بالتعامل التكنولوجي أو تقديم 

خدمات للطبيب أو المريض يجب أن يحصل على تلك الموافقة المستنيرة سواء في 

ل تلك البيانات أو تداولها فيما بعد في أغراض الأبحاث الطبية العلمية وما استعما

 شابه. 

وقد نص القسم الثالث من المرسوم أن: التعبير بالموافقة يكون بالطريق الالكتروني 

par voie électronique  في الفقرة الأولى من نص المادة ،L.1111-8  1 ،

ي حالات المتابعة الصحية عن بُعد ف –كذلك فان موافقة المريض أو رفضه 

télésurveillance -   ،يجب أن تسجل بصورة كتابية واضحة وترفق في مل

                                                 
1  )Le consentement exprès de la personne, prévu au premier alinéa de ce 
même article L. 1111-8, peut être exprimé par voie électronique  .( . 
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ا يسجل  refus du patientالمريض الطبي، وفي حالة رفض المريض  ، أيضا

 . 1اعتراضه ويرفق بملفه الطبي

لى على أنه: يجب أن يتم تمرين أو تدريب المريض ع2 3-6316كذلك نصت المادة 

 استخدام هذه التقنية على الوجه السليم. 

 المطلب الثاني

 الإشكاليات القانونية المثارة يند تطبيق الرياية الصحية ين بُمعد

الإشكاليات القانونية هنا تتمثل في أن الرعاية الصحية عن بُرعد قد تكون مصحوباة 

باختراق خصوصية وسرية المعلومات الصحية للمرضى، خاصة أن في هذا التوقيت 

يتشارك ويتداخل العديد من الأشخاص المسلولين عن الدعم التقني، مما ينتج عنه 

علومات سرية عن المريض لا يريد هو زيادة في أعداد الأشخاص الذين يعرفون م

                                                 
1 Voir : Arrêté du 25 avril 2017 :" Le consentement porte sur l'acte de 
télésurveillance et sur le traitement des données à caractère personnel 
relatives’ au patient. Lorsqu'il est recueilli, la trace du consentement du 
patient est conservée dans le dossier médical de ce dernier. En cas de 
refus du patient, celui-ci est inscrit également dans le dossier médical.’’. 
2 Voir : Article R. 6316-3:" 2° Lorsque la situation l’impose, la formation 
ou la préparation du patient à l’utilisation du dispositif de télémédecine. 
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نفسه أن يعلنها على الملأ، كذلك فكرة استمرارية الرعاية بين المريض وطبيبه قد 

يشوبها بعض الصعوبات إذا ما تم نقل المعلومات عن طريق التكنولوجيا بصورة 

خاطئة، فتلدي إلى تفاقم حالة المريض نتيجة أن المعلومات تصل إليه بصورة 

 خاطئة. 

ضافة إلى أن وجود وانتشار التكنولوجيا لا يتصور أن تكون عند الجميع، فطبيعي أن إ

تكون استخدامات التكنولوجيا وتطورها لدى فئة معينة من الناس ولا تتوافر لدى فئات 

أخرى، لذا فانتشار تكنولوجيا التطبيب عن بعد ستكون لفئة غنية تستطيع أن تملك 

 تكنولوجيا. أدوات استمرار وانتشار تلك ال

والظاهر في الأمر أن أغلب التشريعات قد اهتمت بموضوع معالجة البيانات بصفة 

عامة دون البيانات الطبية على وجه الخصوص، فلم تخصص لها تشريع أو مواد 

. بينما اتجهت تشريعات أخرى إلى تضمين نصوصها نصوص صريحة؛ 1قانونية

والمتعلق  1978لسنة  17نون الفرنسي رقم لحماية البيانات الصحية والطبية، مثل القا

                                                 
 .106د. عمرو طه بدوي، مرجع سابق، ص.  1

 2015لسررنة  26وتشررريع امررارة دبرري المحلرري رقررم  2016لسررنة  13وذلررك مثررل التشررريع القطررري رقررم 
 .2016لسنة  6698تركي رقم ، والقانون ال1998لعام  204وقانون دولة السويد رقم 
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، وذلك في الفصل التاسع تحت مسمى " معالجة 1بالمعلوماتية والملفات والحريات

 . 2البيانات الشخصية لإنهاء البحوث الصحية"

الصادر  2016-41والمعدلة بموجب القانون رقم  53وفي هذا الفصل نجد المادة  

)تخضع لهذا القانون المعالجة الآلية  ، والتي تنص على "2016يناير  26في 

للبيانات الشخصية لأغراض إنهاء البحث أو دراسات في مجال الصحة وفي مجال 

التقييم، أو التحليل للممارسات، أو النشاطات الصحية، أو الوقاية باستثناء بعض 

 .3الحالات(

تية والحريات وقد ألزم المشرع الفرنسي الحصول على إذن من اللجنة الوطنية للمعلوما

CNIL حتى تتم معالجة البيانات الشخصية الصحية، وفقا للمبادئ، والمصلحة ،

                                                 
1 Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés. 
2 Chapitre IX – Traitments de Données à Caractére Personnel atant pour 
fin la Recherche dans le Domain de la santé. https://www.cnil.fr/fr/loi-78-
17-du-6-janvier-1978-modifiee. 
3 " Les traitements automatisés de données à caractère personnel ayant 
pour finalité la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi 
que l'évaluation ou l'analyse des pratiques ou des activités de soins ou de 
prévention sont soumis à la présente loi, à l'exception des articles 23 et 
24, du I de l'article 25 et des articles 26,32 et 38’’. 
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العامة التي تقتضي ذلك، وذلك إذا كانت معالجة البيانات تتم داخل المنشآت 

الصحية، وتتم من خلال الأطباء المسئولين عن الرعاية الصحية، وذلك وفقاا لقانون 

، كذلك في حالة معالجة L6113-7نية من المادة الصحة العامة، في الفقرة الثا

البيانات من قبل وكالات الصحة الإقليمية والدولة أو شخص عام وفقاا للفقرة الأولى 

 من قانون الصحة العامة.  L6113-8من المادة 

كذلك ألزم المشرع الفرنسي عند نقل البيانات الطبية، تحقيق قدر عالي من السرية 

نات تسمح بتحديد وتعريف أصحابها، لأعضاء المهن الصحية، خاصة وأن هذه البيا

أن تُنقل البيانات الشخصية الموجودة لديهم، وذلك بطريقة بها قدر عال من السرية، 

، اعتماد توصيات ومعايير يتم تنفيذها CNIL والسماح للجنة الوطنية لحماية البيانات

 لكفالة السرية، والحفاظ على خصوصية تلك البيانات.
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 الفصل الرا ع

 الحماية التشريعية والإدارية للبيانات الشخصية الطبية الحساسة

إعداد تشريعات لحماية البيانات الشخصية، فإنه يجب أن يكون هناك  دالأصل عن

مفاوضات شفافة لجميع الأطراف بشأن حماية البيانات؛ أي اجراء مفاوضات مع 

صانعي القرار وأطراف المجتمع المدني والشركات المتخصصة وذات العلاقة 

ا قد حدث فعلاا والمنظمات غير الحكومية وجمعيات الدفاع عن المستهلكين، وهذا م

فحتى تتم صياغة تشريع الاتحاد الأوروبي، تم بالفعل اجراء مفاوضات  –في أوروبا 

شفافة وتم نشر مشاريع الاقتراحات والآراء والتقارير القانونية لجميع ملسسات الاتحاد 

الأوروبي. كما أنه يوضع في الاعتبار أن أصحاب الشركات التي تتعامل في البيانات 

ية والصحية الحساسة منها تلتزم بمبادئ الشفافية وذلك لتحافظ على خاصة الطب

 خصوصية المستخدمين.

كما لو حدث تعديلات في التشريعات، فإن اقتراح التعديلات على القوانين لن يسبب 

 أية أضرار للمستخدمين، ويجب أن تتم التعديلات بطريقة واضحة شفافة.
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لزامية إتشريع يجب أن يكون به أي  البيانات، فنجد أنوإذا ما طالعنا تشريعات حماية 

حماية خصوصية البيانات الحساسة للمستخدمين، كذلك يجب أن يكون هناك تعريفات 

شاملة للبيانات الشخصية والحساسة، ومنصوص بالتشريعات على حماية تلك 

اية البيانات، كما يجب أن يتم تعريف البيانات الحساسة بشكل واضح. وبيان الحم

 المتبادلة أثناء الاتصالات وحماية الخصوصية لضمان سرية الاتصالات.

كما أن من حقوق الإنسان الدستورية: الحق في تبادل المعلومات والبيانات كذا الحق 

في  الحصول عليها، كما أكدت على ذلك محكمة النقض المصرية في حكم حديث 

الأفراد الخاصة من الأخطار التكنولوجية : الحماية القانونية لحياة 1لها حين قررت أن 

من الدستور، حيث أن الوسائل العلمية الحديثة التي بلغ  57تجد أساسها في المادة 

ا على الناس جميعهم حتى في أدق شلونهم وأصبح الاطلاع عليها  تطورها أثراا بعيدا

ا يلحق الضرر بأصحابها، وأصبح حق الاتصال والحصول على المعلومات وتداوله

ا حق من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.  ليس فقي حقاا دستورياا بل أيضا

كما أن الأصل العام يقتضي تحديد مكان واضح لتطبيق القانون الذي يحمي البيانات 

 الشخصية الحساسة، ومنها البيانات الطبية الحساسة:

                                                 
 .16/3/2022ق، جلسة  91لسنة  9542حكم محكمة النقض المصرية، طعن تجاري، رقم  1
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أ تجاوز الحدود وحتى يتم تطبيق القانون الخاص بحماية البيانات، لابد من تفعيل مبد

  .الإقليمية، وتوسيع نطاق الولاية القضائية لحماية البيانات الشخصية

فبتطبيق هذا المبدأ، يلدي إلى تقديم المساعدات وحماية حقوق المستخدمين وتقليل 

المشكلات الناجمة عن هروب الشركات ونقل أعمالها خارج الدولة، للتنصل والنكول 

 .عن تقديم مساعدة للمستخدمين

 -سواء بالاتحاد الأوروبي أو في مصر والإمارات  -ولذلك أضاف المشرع القانوني

الإجابة على الإشكاليات التي يثيرها تطبيق القانون، مثل متى ينطبق القانون خارج 

 حدود الدولة، وما هي الجهات التي ستقوم بالتنفيذ، وماهية آليات التنفيذ التي ستطبق.

ت السلطة العامة للدولة التي تجمع بيانات المستخدمين، بذات كما لابد أن تلتزم كيانا

الضوابي التي تلتزم بها الشركات الخاصة وأول تلك الضوابي هو تقديم الحماية 

 الكاملة للمستخدمين الذين يقدمون بياناتهم الحساسة.

ووّسع من  GDPRولقد طوّر المشرع الأوروبي من اللائحة العامة لحماية البيانات 

، 1995النطاق الإقليمي للقانون مقارنة بتوجيه حماية البيانات القديم الصادر عام 

، على حماية البيانات لجميع الشركات المنشأة 2016وينطبق التشريع الحالي لعام 
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داخل وخارج الاتحاد الأوروبي شريطة أن الخدمات للمستخدمين الموجودين بداخل 

 . 1الاتحاد الأوروبي

يقا لذلك قامت محاكم الاتحاد الأوروبي بمقاضاة شركات عالمية مثل جوجل وتطب

وفيسبوك، واللتان رفضتا )في واقعتين منفصلتين( الامتثال لقوانين حماية البيانات 

 المحلية في دولتين مختلفتين.

ففي قضية حديثة؛ لم تمتثل شركة جوجل وفيسبوك للائحة العامة لحماية البيانات 

، كذلك فإن الشركتين لم تمتثل لتطبيق 1995لتوجيه القديم الصادر عام ومن قبلها ا

، وكانت دفوع 1وبلجيكا 2القوانين المحلية الخاصة بحماية البيانات في دولتي: اسبانيا

                                                 
 / بشأن: "حماية الأشخاص الطبيعيين 679/2016انظر الفصل الثالث. الاتحاد الأوروبي اللائحة 1

إيرك )اللائحرة العامرة  46/95فيما يتعلق بمعالجة البيانات وحرية تنقل هذه البيانرات"، وإلغراء التوجيره 
ررررا: دروس مقتبسررررة مررررن القررررانون العررررام لحمايررررة المعطيررررات الشخصررررية للاتحرررراد  للبيانررررات(؛ راجررررع أيضا

 .20، ص. 2018الأوروبي، يناير 
يئررة حمايررة البيانررات البلجيكيررة، يونيررو فيسرربوك يفرروز بقضررية حمايررة الخصوصررية ضررد ه -رويترررز 2

2016 . 
idUSKCN0ZF1VV-belgium-facebook-https://www.reuters.com/article/us 

فقررد خسرررت هيئررة حمايررة البيانررات البلجيكيررة قضرريتها ضررد شرربكة فيسرربوك، حيررث طالبررت الهيئررة منررع 
فيسررربوك مرررن تتبرررع أنشرررطة المترررابعين والمسرررتخدمين لتلرررك الشررربكة، كرررذلك دفعرررت بعررردم حصرررول شرررركة 
فيسبوك على موافقة المستخدمين، ودفعت شرركة الفيسربوك ومقرهرا أيرلنردا أن مفروض حمايرة البيانرات 

رلندي فقي هرو الوحيرد الرذي يتمترع بسرلطة قضرائية تجراه الشرركة وهرو المرتحكم فري كيفيرة اسرتخدام الأي

https://www.reuters.com/article/us-facebook-belgium-idUSKCN0ZF1VV
https://www.reuters.com/article/us-facebook-belgium-idUSKCN0ZF1VV
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شركتين جوجل وفيسبوك أمام القضاء؛ أنهما لن يمتثلا لقوانين حماية البيانات بهذين 

لبلدين، بالرغم من أنه تم الاثبات فعلاا أن البلدين لأنهما لم يلسسا في هذين ا

الشركتين كانت تعملان على استغلال بيانات الأشخاص المتعاملة معهما في هاتين 

 الدولتين. 

، قد علّق  W. DEBEUCKELAEREحتى أن رئيس هيئة الخصوصية البلجيكية

:   ) أن المواطن يتعرض لانتهاكات جسيمة في الحياة  على القضية بعد الحكم قائلاا

 الخاصة(     

                                                                                                                            

البيانررات للأوروبيررين، وعليرره فقررد حكمررت محكمررة الاسررتئناف لصررالح شررركة فيسرربوك ضررد هيئررة حمايررة 
 البيانات البلجيكية.

 Agencia Española deضرد  Google Spain SLقضرية  -محكمرة الاتحراد الأوروبري 1
Protección de Datos (AEPD)   را  Mario Costeja González ،In Caseوأيضا

C-131/12 ،13 -5- 2014. 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130

d5eb572d024de-
249578524881c67efe5ec.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaN0Te0?text=&do

cid=152065&pageIn-
dex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=574499 
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“Thus the citizen is also exposed to massive violations of 

private life,” said Willem Debeuckelaere, president of the 

Belgian Privacy Commission. 

وع من القضايا تم تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات الصادرة في عام وفي هذا الن

 ، لتحقيق اليقين القانوني.2016

فالقاعدة أنه لابد أن يحصل المستخدمين على كامل الثقة وقت استخدام بياناتهم 

الرقمية وعلى الشركات أن تقدم الحماية لخصوصية البيانات. ويجب على الشركات 

ن تحمي أمن وسلامة بيانات المستخدمين، وعند تطوير فكرة والمهندسين ا

الخصوصية وسياسة النزاهة، وذلك بقيام المعالجين للبيانات والمحتفظين بها سوف 

يقلل من خطر مقاضاة الشركة بسبب انتهاكات الخصوصية، أو أن الشركة لن تعاني 

صل عليها من من ضرر السمعة بسبب تسرب البيانات، وتزيد من الثقة التي ستح

 . 1مستخدميها

                                                 
 :انظر ،لمزيد من المعلومات حول الخصوصية 1

 Ann CAVOUKIAN ،Privacy by Design  ،The 7 Foundational Principal 
https://www.ipc.on.ca/wp-

content/uploads/Resources/7foundationalprinciples.pdf 
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 تطوير آليات منع الانتهاك: 

وحقيقة الأمر، أنه قد انتشرت العديد من محاولات اختراق الانترنت للحصول على 

البيانات الشخصية، كذا حدث أكثر من مرة أن تم طلب مبالغ مالية أو فدية، بل 

  الخاصة.وصل الأمر لأكثر من ذلك بأن يقوم المنتهك بفضح تلك المعلومات 

 .Data Breachesوتسمى تلك العملية خرق البيانات أو انتهاكها 

، من أمور بسيطة كعرض مل، دون موافقة 1فلقد تطورت عمليات الخرق والانتهاك 

، إلى أمور أكبر وأقوى كطلب فدية ومال . ولمنع هذه المخاطر 2وتصريح مثلاا

هذه الحدة، حتى أن التحدي والتخفيف من قوتها، لابد من وضع آليات للتخفيف من 

الحقيقي للشركات الكبرى هو كيفية الحصول على بيانات المستخدمين والحفاظ عليها، 

وتتكفل الشركات الكبرى بدفع مبالغ كبيرة لحماية البيانات وعدم اختراقها وأيضا لعدم 

 . 3دفعهم لتكاليف إضافية )كدفع فدية أو تعويض(

                                                 
1 https://www.digitalguardian.com/blog/history-data-breaches 
Juliana De GROOT, The History of Data Breaches, 22-8-2022. 

 . 2016في عام  1.093، و2017حالة لخرق للبيانات في عام  1.579تم الإبلاغ عن عدد  2
Ibd. 

شررون لينترررن، اختررراق بيانررات آلاف المرضررى فرري المملكررة المتحرردة، صررحيفة الاندبنرردنت الناطقررة  3
 .2021-7-4بالعربية، 
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 من مكتب مفوض المعلومات بالمملكة المتحدة و كانت آخر الاحصائيات الصادرة 

(Information Commissioner’s Office) ( ICO)  والمَعني بحماية البيانات

انتهاك للبيانات الشخصية عبر  3.557الصحية للأفراد، أنه قد تم إبلاغه عن وقوع 

بمناسبة خروقات  2019قطاع الصحة ، كما قام المكتب بتحقيق موسع في عام 

ة للبيانات الصحية لمستشفى بالشمال الغربي التابعة لهيئة الخدمات الصحية متعدد

البريطانية، بعدما تبين دخول عدد من العاملين بالمستشفى على بيانات صحية 

ا قدره )  جنيه  2000للمرضى وانتهاك خصوصيتهم ، وتلقى أحد المرضى تعويضا

 .1قات البيانات الصحية تلكدولار أمريكي، بسبب خرو  2.760إسترليني( بما يعادل 

، على بعض 679/2016رقم  GDPR  ولقد نصت اللائحة العامة بحماية البيانات

التدابير مثل أن تقوم المنظمة أن بالإبلاغ عن خرق البيانات بدون تأخير في خلال 

 . 2ساعة بعد علمها بالحادث 72

                                                 
1 https://www.independentarabia.com/node/238501 

/ يررررو بشرررأن حمايررررة  679/2016. الاتحرررراد الأوروبررري، اللائحررررة رقرررم 34و 33أنظرررر المرررادتين  2
 لق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقل البيانات.الأشخاص الطبيعيين فيما يتع

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 
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أنه: "عندما يرجح أن يلدي خرق  ( من اللائحة العامة على34كما تنص المادة )

البيانات الشخصية إلى أخطار كبيرة على حقوق وحريات الأشخاص الطبيعيين، يجب 

على المتحكم إرسال إشعار بخرق البيانات الشخصية إلى الشخص المعني بالبيانات، 

 وذلك دون تأخير"، 

لسنة  151( من القانون المصري لحماية البيانات الشخصية رقم 7ووفقا للمادة )

المصري: "يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود  2020

خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز )مركز حماية البيانات( خلال 

اثنتين وسبعين ساعة، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقا باعتبارات حماية 

جميع الأحوال إخطار جهات بلاغ فوريا، وعلى المركز وفي الأمن القومي فيكون الإ

المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من  الأمن القومي بالواقعة فوراا، كما يلتزم بموافاة

 : تاري  علمه بما يأتي

للبيانات  وص، طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي  - 1

 .الشخصية وسجلاتها

 .ات مسلول حماية البيانات الشخصية لديهبيان  - 2

 .الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك  - 3
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الانتهاك  وص، الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو  - 4

 .والتقليل من آثاره السلبية

التصحيحية  توثيق أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية، و الإجراءات  - 5

  .المتخذة لمواجهته

 .أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز - 6  

الشخص  وفي جميع الأحوال يجب على المتحكم والمعالج، بحسب الأحوال، إخطار

 من إجراءات. المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاري  الإبلاغ وما تم اتخاذه

وفي المباحث التالية سيتم تناول الحماية التشريعية والإدارية للبيانات الشخصية 

 الصحية وذلك كما يلي: 

 المبحث الأول: الحماية التشريعية

 المبحث الثاني: الحماية الإدارية.
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 المبحث الأول

 الحماية التشريعية

بمستوى من الحماية تعددت الحماية التشريعية بوجه عام، فالمشرع الفرنسي التزم 

التشريعية الشاملة بالنسبة للخصوصية بوجه عام كما في قانون المعلوماتية والحريات 

 7الصادر في  1321والمعدل بأحكام القانون رقم  1978لسنة  17-78الفرنسي رقم 

، كما تلتزم كل دول الاتحاد الأوروبي بالمعايير القياسية التي تم 2016أكتوبر 

بشأن حماية الخصوصية في الانترنت، وفقاا لمفهوم الحماية القانونية  الاتفاق عليها؛

 .  1التي تبناه المشرع الأوروبي

كما فعل المشرع المصري والإماراتي ذلك، وفيما يلي سيتم عرض الحماية التشريعية 

 الخاصة بالبيانات الطبية الحساسة في مطلبين.

                                                 
جرررم المشرررع الفرنسرري تسررجيل البيانررات الحساسررة أو تخزينهررا أو معالجتهررا وهرري البيانررات الترري تحرردد 1

الأصل العرقي أو العنصري أو الآراء السياسية أو الفلسرفية أو المعتقردات الدينيرة أو الأخلاقيرة أو مرا 
ص عليهرا فرري باسرتثناء الحرالات المنصرو  226-19يتعلرق بالصرحة أو الحيراة الجنسرية فترنص المررادة 

القررانون كررل مررن قررام بتخررزين بيانررات شخصررية فرري الررذاكرة الآليررة دون موافقررة الشررخص المعنرري بهررذه 
البيانرررات والتررري لهرررا علاقرررة مباشررررة أو غيرررر مباشررررة بالأصرررول العرقيرررة والآراء السياسرررية والفلسرررفية أو 

و بالميول الجنسرية يعاقرب الدينية أو الانضمام لهيئات نقابية للأشخاص أو التي لها علاقة بالصحة أ
  يورو.  300000بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة 
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 المطلب الأول: الحماية التشريعية الفرنسية.

 المطلب الثاني: الحماية التشريعية في مصر والإمارات.

 المطلب الأول

 الحماية التشريعية الفرنسية

 La protection législatives Française 

بالنسبة للحماية التشريعية للخصوصية الصحية، يمكن القول أن المشرع الفرنسي قد 

مخزنة في السجلات الطبية في جرّم المعالجة الآلية للبيانات والمعلومات والملفات ال

غير الغرض المخصصة له، ودون اتباع الإجراءات اللازمة في هذا النطاق، حيث 

" كل من قام بإجراء code pénal1( 226-19-1قرر المشرع الفرنسي في المادة )

                                                 
1 Article 226-19-1 de Code Pénal : (En cas de traitement de données à 
caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la 
santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros 
d'amende le fait de procéder à un traitement : 
1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le 
compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou 
transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la 
nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ; 
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معالجة للبيانات الشخصية للأفراد بغرض البحث في مجال الصحة". دون إخطار 

شخصي مسبق لهللاء الأفراد بحقهم في الاطلاع على هذه البيانات أو تعديلها أو 

 الاعتراض عليها أو إخطارهم بطبيعة البيانات المنقولة ومتلقي هذه البيانات. 

عليه في القانون، في حالة عدم وعند اعتراض الشخص المعني أو كما هو منصوص 

وجود الموافقة الواضحة لهذا الشخص، أو في حالة وفاته على الرغم من الاعتراض 

 يورو. 300000حال حياته، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة 

وتعديلاته  1978الصادر عام  17-78كما أن الفصل التاسع من القانون رقم 

إلى  53قد خصص من المواد  2018يونيو عام  20الصادر في  493بالقانون رقم 

للتنظيم القانوني لمعالجة البيانات الشخصية لغرض البحث في مجال  65المادة 

 الصحة. 

                                                                                                                            

2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par 
la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou 
s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de 
son vivant.) 
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من القانون وتعديلاته على غرض تطبيق عمليات معالجة  1-54فقد نصت المادة 

ودة البيانات الصحية في ضوء المصلحة العامة، وبشكل ضمان معايير عالية الج

ا للمصلحة العامة  .1والسلامة للرعاية الصحية والمنتجات الطبية غرضا

في فقرتها الثانية قد أكدت على أن: يجوز لأعضاء المهن الصحية  56كما أن المادة 

إرسال البيانات الشخصية إلى مراقب البيانات المصرح لها في ظروف تضمن سريتها، 

أنه عند الإعلان عن نتيجة معالجة تلك كما أكدت الفقرة الثالثة من ذات المادة 

البيانات فإنه يكون من المستحيل معرفة هوية الأشخاص المعنيين، وأخيراا أكدت الفقرة 

الأخيرة من ذات المادة أن كل الأشخاص الذين يكون لديهم إمكانية الوصول إلى تلك 

قانون  البيانات الصحية السرية، ملتزمون بالحفاظ على السرية المهنية بموجب

                                                 
1 Article- 54-1: ( Les traitements relevant du présent chapitre ne peuvent 
être mis en œuvre qu'en considération de la finalité d'intérêt public qu'ils 
présentent. La garantie de normes élevées de qualité et de sécurité des 
soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux constitue 
une finalité d'intérêt public. 
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. وتنص المادة 1من القانون الجنائي 13-226العقوبات المنصوص عليه في المادة 

 . 2أل، يورو 15على عقوبة السجن والغرامة المقدرة ب  226-13

 

  

                                                 
1 Article 56 : (Lorsque ces données permettent l'identification des 
personnes, leur transmission doit être effectuée dans des conditions de 
nature à garantir leur confidentialité. La Commission nationale de 
l'informatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des 
référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre. 
Lorsque le résultat du traitement de données est rendu public, 
l'identification directe ou indirecte des personnes concernées doit être 
impossible. 
Les personnes appelées à mettre en œuvre le traitement de données ainsi 
que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes 
au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 de code 
pénal.) 
2 Article 226-13 du Code pénal modifié par ordonnance n 2000-916 du 
19 septembre 2000 : ( La révélation d'une information à caractère secret 
par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, 
soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un 
an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.) 
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 المطلب الثاني

 الحماية التشريعية في مصر والإمارات

الشخصية قام المشرع المصري بإصدار عدة تشريعات؛ تهدف إلى حماية البيانات 

، وفي المجال 1بشأن حماية البيانات 2020( لسنة 151بصفة عامة كالقانون رقم )

 .2بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية 2010لسنة  5الطبي أصدر القانون رقم 

، 3بشأن تنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية 2020لسنة  214كذلك أصدر القانون رقم 

 . 20224لسنة  927ر من رئيس مجلس الوزراء رقم ولائحته التنفيذية التي صدر بقرا

بشأن حماية البيانات  2021لسنة  45وفي الإمارات صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم 

، بتعديل 2016( لسنة 12الشخصية، وكذلك القانون الاتحادي الإماراتي رقم )

في شأن مكافحة جرائم تقنية  2012( لسنة 5المرسوم بقانون اتحادي رقم )

المعلومات، الذي يهتم بحماية خصوصية الأفراد من الانتهاك من خلال تقنية 

 المعلومات.
                                                 

 . 2020يوليو  15مكرر )هر( في  28نشر بالجريدة الرسمية، العدد  1
 . 2010مارس  6)مكرر( في  9الجريدة الرسمية، العدد  2
 .23/12/2020)و(  مكرر 51الجريدة الرسمية العدد  3
 .12/3/2022مكرر  10الجريدة الرسمية  4
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( 2وبالنسبة لحماية البيانات الصحية للمرضى، فقد صدر التشريع الإماراتي رقم ) 

في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية،  2019لسنة 

، ويهدف هذا 2020( لسنة 32ار مجلس الوزراء رقم )ولائحته التنفيذية الصادرة بقر 

التشريع في مجمله إلى إجراء موازنة بين ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات 

والاتصالات في المجالات الصحية، وبين المحافظة عل خصوصية وسرية البيانات 

 صرح به.والمعلومات الصحية، وذلك بعدم السماح بتداولها في غير الأحوال الم

بأنه " يتعين عند استخدام تقنية  2019لسنة  2من القانون رقم  4إذ نصت المادة 

 :المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية الالتزام بما يأتي

المحافظة عل سرية البيانات والمعلومات الصحية، وذلك بعدم السماح بتداولها  - 1

مصداقية البيانات والمعلومات ضمان صحة و  - 2.في غير الأحوال المصرح بها

الصحية، وذلك بالمحافظة عل سلامتها من التخريب ، أو التعديل ، أو التحوير ، أو 

 الحذف ، أو الإضافة غير المصرح به.

ضمان توافر البيانات والمعلومات الصحية للمصرح لهم، وتسهيل الوصول  3 -

 ."إليها عند الحاجة إلى ذلك
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 المبحث الثاني

 الإداريةالحماية 

في البداية، يمكن أن نطرح التساؤل التالي هل يمكن لجهة الإدارة أن تحوز البيانات 

 والمعلومات؟ 

حقيقة، بالنسبة للوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، فجهة الإدارة تحوز على كم 

ا كبيراا، والمحكمة العليا الأمريك ية هائل من البيانات والمعلومات، حتى أنه يعد رصيدا

وصفت هذا الكم من المعلومات والبيانات الذي تملكه الدولة بأنه يكلفها ماديا ويعد 

 . 1باهظ الثمن

ولا شك أن طلب جهة الإدارة بالكش، على البيانات الخاصة بالصحة سيكون من 

الخصوصية بخلاف حتمية وجود ضمانة تتمثل في تصريح قضائي لحماية تلك 

لأغراض الأمن القومي تثير العديد من الإشكاليات البيانات. وجمع تلك البيانات 

 لتماسها مع الحق في الخصوصية وحق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي.

                                                 
1 Fred H. Cate: Government Data mining: The need for a legal framework, 
Hienonline, 43 Har. C.R.C.L.L. Rev. 2008., p.1. 

. 136لا عن: د. ياسر عبد السلام، مرجع سابق، ص. نق  
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كما أن الهدف من الحماية الإدارية هو إنشاء سلطة اشرافية مستقلة قوية لحماية 

جراء البيانات الشخصية هذه السلطة تتمتع بالصلاحيات والموارد لرصد التنفيذ وا

التحقيقات ومعاقبة الشركات في حالة حدوث انتهاكات لحماية البيانات الشخصية، 

 وفرض الغرامات العقابية. 

تلك الهيئة الخاصة بحماية البيانات الشخصية يكون دورها الأصيل هو جعل الشركات 

التي تتعامل معها تخضع للامتثال، ويقصد بالامتثال هنا: أن تتعاون الشركات 

والمتوسطة مع هيئة حماية البيانات لفهم الواجبات والحقوق المتبادلة، وتنفيذ  الصغيرة

 القانون. 

كذلك يجب على الهيئة أن تمتلك الصلاحيات اللازمة لبدء تحقيقات مستقلة، 

والانضمام للدعاوى التي يرفعها الأشخاص الذي تم انتهاك بياناتهم الشخصية 

 الحساسة.

شركات تتجاهل قوانين حماية البيانات، وتتجاهل الامتثال وللأس،، كانت العديد من ال

لها، بالرغم من وجود تلك التشريعات من فترة، والسبب كان قلة وضع، الغرامات 

الموجودة بتلك التشريعات والتي كان من المفترض أن تردع الشركات إلا أنها أصبحت 
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ستشارون القانونيين ، وكثير ما نصح الم1هي السبب لتزايد الغرامات والتعويضات 

الشركات بعدم الامتثال لقانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، لان الغرامة 

 كانت مبلغ أقل بقليل مقارنة بمبلغ التعويضات. 

بالمئة  4وبالنسبة للائحة العامة لحماية البيانات تم رفع مستوى الغرامة بحد اقصى 

 .2من معدل دوران الشركة في أنحاء العالم

بشأن حماية  1995أكتوبر  24)د( من التوجيه الملغي الصادر في  2فوفقا لنص م 

الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين فالمسلول عن معالجة 

البيانات هو شخص طبيعي أو معنوي أو سلطة عامة، تحدد أغراض ووسائل معالجة 

فكرة  2004أغسطس  6صادر في البيانات الشخصية، وقد تضمن القانون الفرنسي ال

ادراج المسلول عن معالجة البيانات فيمكن أن يكون شخص طبيعي أو معنوي 

 اعتباري أو سلطة عامة. 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:31995L0046 

 95/ 46انظر التوجيه 
  2016لسنة  679من لائحة الاتحاد الأوروبي، اللائحة رقم  8والفصل  7انظر الفصل  2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31995L0046
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ا أن تعالج البيانات من المناول : والذي قد يكون  وفقا للمشرع الأوروبي  –ويمكن أيضا

الشخصية نيابة )كل شخص طبيعي أو اعتباري أو أي هيئة أخرى تعالج البيانات  –

عن المسئول عن معالجة البيانات الشخصية ( وكذلك الغير وقد نص التوجيه 

أن الغير هو ) كل شخص طبيعي  1995أكتوبر  24الأوروبي الملغي الصادر في 

أو اعتباري أو السلطة العامة ، أو الخدمة أو أي هيئة أخرى غير الشخص المعني أو 

والأشخاص الذي يكون لديهم صلاحيات في المسئول عن المعالجة أو المناول 

معالجة البيانات الشخصية؛ طالما أنهم يعملون تحت إشراف السلطة المباشرة للمسئول 

 عن المعالجة أو المناول( .

كذلك مستلم البيانات هو )كل شخص طبيعي أو اعتباري أو السلطة العامة أو أي 

 هيئة أخرى تتلقى ارسال البيانات سواء من الغير أو غير ذلك(. 

كما أن جهة الإدارة تعمد إلى الرقابة ووضع آليات أمنية لرصد المخاطر من خرق 

 الخصوصية في المجالات الالكترونية.

الحماية الإدارية للبيانات الشخصية في فرنسا ومصر وفيما يلي سيتم عرض 

 والإمارات من خلال المطلبين التاليين. 

 الحماية الإدارية للبيانات الشخصية في فرنسا.المطلب الأول: 
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 المطلب الثاني: الحماية الإدارية للبيانات الشخصية في مصر والإمارات.

 المطلب الأول

 الشخصية في فرنساالحماية الإدارية للبيانات 

تهدف الحماية الإدارية المرتبطة بالإنترنت الى حماية الحقوق المرتبطة بجمع 

 المعلومات وتخزينها ومعالجتها ولقد فرق القانون الفرنسي بين أمرين:

الأمر الأول: الهيئات ونظم المعلومات التي تنشئها الدولة وأجهزتها، لا يمكن تكون 

ئحة بعد الحصول على رأي مسبب من اللجنة المختصة إلا بموجب القانون أو اللا

 la commissionاللجنة القومية للمعلوماتية والحريات  –بالرقابة على تطبيق القانون 

nationale de l’informatique et des libertés. 

والأمر الثاني: إقامة القطاع الخاص لنظم المعلومات فلا يخضع إلا لمجرد الاخطار 

 .  1ةإلى اللجن

والذي  1978يناير عام  6( في فرنسا الصادر في 78-17وقد صدر القانون رقم )

والمعدل  2004أغسطس عام  6الصادر في  801-2004عدل بموجب القانون رقم 

                                                 
 .567د. وليد سليم، مرجع سابق، ص.  1
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المتعلق بتبسيي الإجراءات وتقوم  2009مايو عام  13الصادر في  526بالقانون رقم 

 7التكنولوجي. ثم صدر تعديل أخير له في بتحديث القوانين لتتماشى مع التطور 

 .2016أكتوبر 

 وتم إنشاء اللجنة القومية للمعلوماتية والحريات 

La commission nationale de l’informatique et des libertés ( 

CNIL)                                                                                                                          

وهي الجهة الإدارية الفرنسية المسئولة عن حماية البيانات والمعلومات والخصوصية 

الالكترونية للأفراد، وتمكين الأفراد من نيل حقوقهم الإلكترونية المشروعة مثل الحق 

 في الاستعلام والحق في الاطلاع والوصول والتصحيح والاعتراض والحق في الأمن

وفي السرية المعلوماتية وهي سلطة إدارية مستقلة مهمتها حماية البيانات وضمان 

 . 1حريات الأفراد

على وظائ،  78-17من قانون رقم  11وبالنسبة لوظائ، اللجنة، فقد نصت المادة 

 محددة: 
                                                 

 لمزيد من التفصيل عن اللجنة وأعمالها راجع: 1
ومررا  70د. شررريف يوسرر، خرراطر، حمايررة الحررق فرري الخصوصررية المعلوماتيررة، مرجررع سررابق، ص. 

 بعدها.
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يجب أن تخطر أصحاب البيانات )الأشخاص المتعلقة بهم البيانات(  - أ

 .1مسئولين عن المعالجة( بحقوقهم وواجباتهموالمتحكمين في البيانات )ال

يجب أن تتأكد أن المعالجة الآلية للبيانات الشخصية قد تمت بما يتفق وأحكام  - ب

 . القانون 

وهي الخاصة  25إليها في المادة  يجب عليها منح الترخيص بمعالجة البيانات المشار

والبيانات الصحية والعرقية )البيانات المتعلقة بالاتجاهات السياسية والفلسفية 

 .2 والإحصائية ورقم الضمان الاجتماعي والقياسات الحيوية والجنائية والميول الجنسية

هي إبداء الرأي والمشورة بشأن معالجة البيانات )بيانات أمن الدولة  26والمادة 

 والجرائم الجنائية( 
                                                 

1 Article 11 de la loi n 17-78, modifie par la loi n 2004-801, art 3, JORF 
7 aout 2004 : 
 (1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables 
de traitements de leurs droits et obligations ; 
 
2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel 
soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi.) 
2 a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un avis 
sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les 
déclarations relatives aux autres traitements ; 
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الخاصة، بيانات إحصاءات الرقم القومي وعمليات التعداد والإحصاء  27المادة 

 الوطني، خدمات الإنترنت العامة 

وتفرض  24من المادة  1عليها أن تضع وتعلن المعايير المنصوص عليها في الفقرة 

 عند الضرورة القواعد الإجرائية النموذجية المنظمة لضمان أمن النظام المعلوماتي.

 Article 11 (b)  

‘’Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 

24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue 

d'assurer la sécurité des systèmes’’ ؛   

يجب عليها أن تتلقى الشكاوى والدعوات والمطالبات والالتماسات المتعلقة بتنفيذ 

ليات المعالجة الآلية للبيانات الشخصية وإخطار أطراف هذه العمليات بالقرارات عم

 والإجراءات المتخذ حيالهم في هذا الشأن 

Article 11 c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes 

relatives à la mise en œuvre des traitements de données à 

caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données 

à celles-ci ; 
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عليها الاستجابة لطلبات السلطات العامة والمحاكم بشأن ابداء الرأي وتقديم المشورة 

  .وكذلك للأفراد أو الهيئات التي تنوي إنشاء نظم معالجة آلية للبيانات الشخصية

Article 11  

d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le 

cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et 

organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en 

œuvre des traitements automatisés de données à caractère 

personnel ; 

من قانون الإجراءات  52فوراا وفق المادة يجب على اللجنة ابلاغ النائب العام 

الجنائية الفرنسي بشأن ما يصل إليها من جرائم، وإبداء الملحوظات في الدعاوى 

 المادة. الجنائية كما نص عليه في تلك

 Article : 11 (e)  

e) Elle informe sans délai le procureur de la République, 

conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des 

infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des 
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observations dans les procédures pénales, dans les conditions 

prévues à l'article 52.  

يجوز لها بموجب قرار معين تتخذه أن تعهد إلى واحد أو أكثر من أعضائها أو وكلاء 

الخاصة بتحديد فحص مواقع نظم المعلومات،  44ماتها أن تجري بموجب المادة لخد

والقيام بعمليات فحص وتحقق على جميع عمليات المعالجة وعند الضرورة تحصل 

 على نس  من كل الوثائق أو مواد المعلومات ذات الصلة التي تكون مفيدة للمهمة.

f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de 

ses membres ou des agents de ses services, dans les 

conditions prévues à l'article 44, de procéder à des vérifications 

portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des 

copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses 

missions ; 

من خلال ما تطبقه من قواعد وإجراءات  conformitéإعطاء الرأي بشأن امتثال 

وشرو  لأحكام القانون بشأن حماية الأفراد واحترام حقوقهم الأساسية فيما يتعلق 

 البيانات  anonymisationبالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية أو إخفاء هوية 
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article 11 (3) (a)  

3° A la demande d'organisations professionnelles ou 

d'institutions regroupant principalement des responsables de 

traitements: 

a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la 

présente loi des projets de règles professionnelles et des 

produits et procédures tendant à la protection des personnes à 

l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à 

l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ؛ 

ع حماية اللجنة تقترح تدابير تشريعية أو تنظيمية على الحكومة من أجل التكيف م

 .1الحريات لتماشى مع تطورات الحاسب وبيئة التكنولوجيا 

                                                 
1 Article 11 b : 
b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou 
réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des 
procédés et techniques informatiques ; 
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تقوم اللجنة بإصدار تقرير سنوي عن أعمالها وتقدمه لرئيس الدولة وللبرلمان ولرئيس 

الوزراء، ولا يتلقى أعضاء اللجنة في ممارسة أعمالهم أي تعليمات من أية سلطة من 

، فهي سلطة مستقلة في أداء أعمالها، حيث يصفها المشرع الفرنسي بأنها 1السلطات

 سلطة إدارية مستقلة وأعمال اللجنة تخضع لرقابة القضاء. 

يرى أن هناك العديد من المحددات التي تجعل من تشريع الأمن  2وهناك رأي فقهي

لية والمشروعية المعلوماتي يحقق أهدافه، ومن أهم الأهداف، عملية التوازن بين الفاع

 كحماية الخصوصية وبين حيازة جهة الإدارة للبيانات والمعلومات. 

ان مسألة الأمن المعلوماتي هي من المسائل القانونية أكثر منها تقنية لتعلقها بمجال 

حماية الخصوصية وحماية أمن المعلومات. والاشكالية تظهر في إيجاد التوازن بين 

في حفظ أمن المعلومات الحساسة كالطبية، والحفاظ تحقيق دور الجهات الإدارية 

 على الخصوصية والمعلومات الخاصة بكل فرد.

                                                 
1 La commission présente chaque année au Président de la République, 
au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de 
l'exécution de sa mission. 

 -دراسة مقارنرة -د. ياسر عبد السلام، التطورات التشريعية المستحدثة في مجال الأمن المعلوماتي 2
، 3المجلرة العربيررة للمعلوماتيررة وأمررن المعلومررات، الملسسررة العربيررة للتربيررة والعلرروم والآداب، مجموعررة 

  . 116، ص. 2022، يناير 6العدد 
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 المطلب الثاني

 الحماية الإدارية للبيانات الشخصية في مصر والإمارات

منه على  19وفق نصوص قانون حماية البيانات الشخصية بمصر، نصت المادة 

تعريفه وأهدافه الخاصة بمباشرة جميع  إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية وبيان

الاختصاصات المنصوص عليها في القانون ووضع وتطوير السياسات والخطي 

 .1الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها

من ذات القانون على أن المركز يقوم على تبادل البيانات  25كما تنص المادة 

ت لحماية البيانات الشخصية وعدم انتهاكها والمساعدة في الكش، عن والمعلوما

 الجرائم المتعلقة بانتهاك البيانات وتعقب مرتكبيها.

تم  2021سنة  44وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وبموجب المرسوم بقانون رقم 

ات انشاء "مكتب الإمارات للبيانات"، فالأصل أنه لا يمكن أن تتم حماية بيان

المستخدمين دون وجود هيئة إدارية لحماية البيانات الشخصية، فالأصل أنه يجب 

 إنشاء سلطة مستقلة لها آليات قوية لإنفاذ القانون.

                                                 
 من القانون. 19راجع نص المادة   1
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فلن يصبح نافذاا إلا  2021لسنة  45ولكي يتم تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 

حقيقات وردع الكيانات بوجود سلطة قوية لها من الصلاحيات لتنفيذ القانون واجراء الت

ا.   التي تشكل تهديدا

لإنشاء مكتب  2021لسنة  44ومن هنا جاء اصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 

الامارات للبيانات والذي نص بالمادة الثانية بالمرسوم أنه )يتبع مجلس الوزراء ويتمتع 

ة لمباشرة الأعمال بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانوني

 والتصرفات اللازمة لتنفيذ اختصاصاته(.

وبالنسبة للمادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي فقد عدد اختصاصات هذا المكتب  

 ومنها: 

 تراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشلون اق

 حماية البيانات.

  الخاصة بالرقابة على تطبيق اقتراح واعتماد الأسس والمعايير

 التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات.

  إعداد واعتماد الأنظمة الخاصة بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية

 البيانات.
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 إصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات. 

التشريعات الاتحادية المنظمة كما يقوم المكتب بتنفيذ عمليات الرقابة على تطبيق 

لحماية البيانات، وإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من مدى الامتثال لها، ونشر الوعي 

حول أحكام ومتطلبات القانون من خلال تنظيم الملتمرات، والندوات، وورش العمل، 

 .وغيرها

الذي  وفي حالة وجود مخالفات فيمكن لصاحب البيانات تقديم شكوى الى المكتب 

، 2021لسنة  45من المرسوم بقانون اتحادي رقم  24يحقق فيها كما نصت المادة 

وفي حالة ثبوت المخالفة يقوم المكتب بتوقيع الجزاءات الادارية وفق ما جاء في 

والتي تنص على أن:  2021لسنة  45من المرسوم بقانون اتحادي رقم  26المادة 

فعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم )يصدر مجلس الوزراء قراراا بتحديد الأ

 بقانون ولائحته التنفيذية والجزاءات الادارية التي يتم توقيعها(. 

  -وهنا لدينا ملحوظة*

كان من المفترض أن يقوم المشرع الإماراتي تحديد تلك الجزاءات وبيانها البيان 

ء الاتحادي، خاصة أن الواضح في المرسوم بقانون وعدم احالتها لقرار مجلس الوزرا
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قد أوجد غرامات عقابية على 1 2020لسنة  151تشريع مثل التشريع المصري رقم 

ا غرامات في حالة العود وذلك بدءا من المادة   35الشركات والملسسات وأوجد أيضا

أل، جنيه مصري  300في هذا القانون والتي تراوحت بين الغرامة التي لا تقل عن 

 مصري والحبس.مليون جنيه  5الى 

حقيقة؛ فإن مكتب الامارات للبيانات؛ هو الحارس الأمين لحقوق المستخدمين والذي 

ا ليشمل تمكينه  يساعد في حماية الحقوق الأساسية، إلا أن دور المكتب يتسع أيضا

لتمثيل المستخدمين وتقديم القضايا بشكل أوضح، ذلك أن لدى الاتحاد الأوروبي 

عاما، وبالرغم من هذا فإن  35لحماية البيانات منذ أكثر من والدول الأعضاء قوانين 

بعض الشركات الصغيرة داخل الاتحاد الأوروبي، كانت تتجاهل دفع الغرامات 

 المنخفضة نسبياا.

و يعد وجود قانون لحماية البيانات هو أمر عظيم ، خاصة أن لابد أن يكون هناك 

ى حماية الحق في الخصوصية حرص على حماية بيانات المستخدمين و الحرص عل

ل أن القانون و خاصة وأن تلك الأمور التكنولوجية دائما ما تتطور، وهذا ما يدفعنا للق

                                                 
، 2018أغسررطس  14، صرردر فري 2018لسرنة  175قرانون مكافحررة جررائم تقنيررة المعلومرات رقررم  1

  مكرر. 32لجمهورية مصر العربية، العدد الجريدة الرسمية 
 



 وفق منظور تطور حماية الحق في الصحة الشخصية الطبية الحساسةحماية البيانات  -2

 
329 

عندما يوضع وينفذ فهو يكون للحاضر والمستقبل لذا على السلطة التشريعية والتنفيذية 

لة أن تراجع باستمرار هذا التشريعات وتعمل على تحديثها ومعالجة أي مشكلات محتم

وتوفير المزيد من الوضوح وأن تجبر المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل 

بالدولة على الامتثال للقانون وذلك لحماية المستخدمين وحماية الحق في 

. إلا أنني أرى وإضافة لذلك أن يولي المشرع المصري والإماراتي  1خصوصيتهم

ا قانونية اهتماماا أكبر بحماية البيانات الشخصية الط بية الحساسة وأن يفرد لها نصوصا

محددة تحمي خصوصية المتعاملين والمستخدمين لبياناتهم الطبية على شبكة 

الانترنت، أسوة بما فعله المشرع الفرنسي من تخصيص الفصل التاسع من القانون 

 .2الفرنسي لحماية البيانات الصحية على وجه الخصوص

 

                                                 
ا. نور سلمان، نهاية الخصوصية: الحريرات الشخصرية وأمرن الردول فري عصرر البيانرات الضرخمة،  1

، ص 2014، الامررارات العربيررة المتحرردة، ديسررمبر 5مجلررة اتجاهررات الأحررداث، المجلررد الأول، العرردد 
 20؛ د. وليد سليم النمر، مرجع سابق، ص. 2
 

2 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel 
dans le domaine de la santé (Articles 53 à 65), Modifié par LOI n°2018-
493 du 20 juin 2018 - art. 16. 
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 الخاتمة

في هذا البحث بفصوله الأربعة تم تناول موضوع حماية البيانات الشخصية الطبية 
الحساسة من منظور تطور الحق في الصحة ، وعرضنا بالفصل الأول الإطار 
التقليدي للحق في الصحة و في الفصل الثاني تم عرض حماية البيانات الشخصية 

ضنا بالأمثلة القائمة لمدى الطبية الحساسة كصورة مستحدثة للحق في الصحة، وعر 
التعارض الوارد بين حماية سرية البيانات الشخصية و حرية البحث العلمي في الفصل 
الثالث، أما الفصل الرابع والأخير فتم عرض الحماية القانونية للبيانات الشخصية 
 الطبية الحساسة في دول فرنسا و جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة. 

 وظهرت عدة نتائج نوردها فيما يلي:

 النتائج: 
الحق في الصحة له بُعد وقائي وبُعد علاجي، وبُعد جماعي أكثر من أن  -1

يكون ذو بُعد فردي. وعناصر الحق في الصحة تتضمن الوصول إلى 
منظومة علاجية شاملة وحقيقية، والحق في الحصول على خدمات علاجية 

 واجتماعية للجميع.
المصري والإماراتي بحماية الحق في الصحة وحماية البيانات اهتم المشرع  -2

 الشخصية وتبادلها عبر شبكة الانترنت وعبر الحدود. 
المشرع المصري لم يتناول بصورة مفصّلة حماية وسرية البيانات الخاصة  -3

 151بالحالة الصحية للإنسان والتعامل معها عبر الانترنت، في القانون رقم 
 س المشرع الأوروبي والمشرع الفرنسي.، على عك2020لسنة 

لم يتناول المشرع المصري فكرة الحقوق الصحية الجديدة وحمايتها، مثل حرية  -4
المريض في اختيار طبيبه وحريته بالأخذ بالوصفة الطبية من عدمه، بينما 
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ناقشها بالبحث والتحليل المشرع الفرنسي وتناولتها مراراا الأحكام القضائية 
 الفرنسية.

لى الدستور المصري أهمية الحق في العلاج للمواطن وغير المواطن المقيم أو  -5
 على أرض الدولة المصرية.

تصدت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأحكام قضائية من نور لحفظ حق  -6
 المواطن في وقتية العلاج وآنيته.

في القانون لم يحدد المشرع المصري تعريفاا دقيقاا للبيانات الجينية والبيومترية   -7
، بينما عرفها المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون رقم 2020لسنة  151رقم 
 .GDPRمهتدياا بأحكام لائحة 2021لسنة  45

موافقة المريض على التعامل على بياناته الشخصية الطبية عبر الانترنت هي  -8
موافقة متبصرة مستنيرة، والعدول عن الموافقة هو حق للمريض ومقنن 

و التشريع الإماراتي ولم يُنص على هذا العدول في GDPRئحة العامة باللا
 التشريع المصري.  

من الصور المستحدثة لحماية البيانات الشخصية الطبية: صورة حماية  -9
البيانات الواردة في السجلات الصحية الالكترونية والذي بدوره جزء لا يتجزأ 

 من النظام الصحي الرقمي الجديد.
ية التطعيم في مصر، إثر صدور قرار رئيس مجلس تحققت إجبار  -10

 .19-، إبان التطعيمات وقت انتشار كوفيد2021لسنة  2750الوزراء رقم 
حماية الجينوم البشري من الانتهاكات الواردة عليه، حق إنساني  -11

 موافق للأخلاق الطبية الدولية.
 وبعد عرض تلك النتائج، سيتم عرض التوصيات الخاصة بالبحث كما يلي: 
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 التوصيات:

وإضافة شرح للبيانات  2020لسنة  151يجب تعديل التشريع المصري رقم  -1
الشخصية الطبية الحساسة لأهميتها، كما هو منصوص عليه ومحدد ومتفرد 

 .2018لعام وتعديلاته  17-78في الفصل السابع من التشريع الفرنسي رقم 
يجب أن يُفرد المشرع المصري حماية أكبر لتبادل البيانات الشخصية الطبية  -2

 عبر الحدود. 
يجب أن يعرّف المشرع المصري البيانات الجينية والبيومترية تعريفاا دقيقاا  -3

وإزالة الغموض الوارد حولها، وإضافة نص يعبر عن العدول عن الموافقة 
المريض مسبقاا للتعامل مع بياناته الشخصية )سحب الموافقة( التي أعطاها 

 الطبية الحساسة عبر الانترنت، أسوة بالتشريع الفرنسي والإماراتي.
سرعة الانتهاء من إعداد سجلات صحية الكترونية بمصر، للمساهمة في  -4

 حماية الصحة العامة مع تسارع التطور التكنولوجي الراهن.
بيانات الصحية الموجودة بالسجلات الاهتمام بإعداد تشريع بمصر لحماية ال -5

الصحية الإلكترونية وتقديم تقنية تحميها مثل تقنية البلوك تشين وانترنت 
 الأشياء.

إعداد تشريع يحمي الجينوم البشري المصري والنص على عقوبات رادعة في  -6
 مواجهة منتهك الخصوصية والأخلاق الطبية الدولية.

 تم بعون المولى

 والله وليّ التوفيق،
 2023مصر 
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